
  

����������� 

����������������������� �

��������� �

  

  

  

ا  نموا  
  

������������������������� �

�������������������������������������������  

  

  

  
  تصدرها

  والقانون بالقاهرة  شـريعةكلية ال
  جامعة الأزهر

  

  وارن اااد 
٢٠٢٤ م  

  



 

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ر ااع

٢٠٢٤/  ١٨٠٥٣  

 وا ا  

ISSN 

:وما وا ا 

ISSN  

���������������������������������������������������������������������� �
 

  القائدشارع جوهر  -الدراسة  - القاهرة  - والقانون  شـريعةكلية ال - جمهورية مصر العربية 

 ٢٥١٠٧٦٨٧ت: 

 ٢٥١٠٧٧٣٨فاكس: 

https://mawq.journals.ekb.eg/ 

  جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، 

 ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة وليست مسئولة عنها



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وا مما  ا  

روا ا  ا   

ا وا من اما    
Definition of Legal and Sharia Concepts of Financial 

Responsibility for Natural and Legal Persons in Civil Law 

and Islamic Jurisprudence 
 

 إعداد 

   ا   وي د.

 رئيس النيابة العامة

  مُحاضر بكلية الشرطة

  دكتوراه القانون المدني

  جامعة عين شمس –كلية الحقوق 

  



 

  

  



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤١٣

  

  التعريف بالمفاهيم القانونية والشرعية للذمة المالية للشخصية
  الطبيعية والاعتبارية في القانون المد� والفقه الإسلامي

  حسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوي
جمهورية مصر  ،القاهرة ،جامعة ع� شمس ،كلية الحقوق ،قسم القانون المد�

  .العربية
  hossamargawy33@gmail.com  البريد الإلكترو�:
  ملخص البحث : 

يتناول البحث موضوع الذمة المالية لكل من الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية،  
سواء في القانون المد� أو الفقه الإسلامي. يوضـح أن الذمـة الماليـة هـي مجموعـة مـن 
الحقوق والالتزامات التي يحملها الفرد أو الكيان الاعتباري. تبدأ الشخصـية الطبيعيـة في 

ند ولادة الجن� حياً وتنتهي �وته، في� يضيف الفقه الإسـلامي بعـداً ع المصـريالقانون 
إضافياً يبدأ من لحظة تكون الجن� في رحم أمـه، مشـ�اً إلى حقـوق معينـة حتـى قبـل 
الولادة. الشخصية الاعتبارية تشمل كيانات مثل الشركـات والمؤسسـات والجمعيـات، سـواء 

ية قانونيـة وتـوافر مشــروعبهـا يتطلـب وجـود كانت تهدف إلى الربح أو لا، والاعـتراف 
شروط موضوعية وشكلية محددة. الذمة المالية في القانون تتكون من عنصرين: الجانـب 
الإيجا� (الحقوق المالية) والجانب السلبي (الالتزامات). الفقـه الإسـلامي يعـترف بذمـة 

قـانون المـد� والفقـه مالية مستقلة للأفراد والكيانات مثـل الوقـف وبيـت المـال. يتفـق ال
الإسلامي في العديد من النقاط، خاصة في منح الحقوق المالية للأفراد والكيانات، لكنه� 

  يختلفان في بعض التفاصيل مثل تحديد سن الرشد أو التعامل مع الجن� قبل الولادة.
  

الحقـوق  ،الشخصية الاعتبارية ،الشخصية الطبيعية ،الذمة المالية الكل�ت الافتتاحية:
  .الشخص المعنوي ،الشخص الطبيعي ،والالتزامات

  



 
  ٢٤١٤ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

Definition of Legal and Sharia Concepts of Financial 

Responsibility for Natural and Legal Persons in 

Civil Law and Islamic Jurisprudence 

Hossam Eldin Mostafa Mohamed Mostafa Argawy 

Department of Civil Law, Faculty of Law, Ain Shams University, 

Cairo, Arab Republic of Egypt. 

E-mail: hossamargawy33@gmail.com 

Abstract: 

The research addresses the financial liability (dhimma) of both 

natural and legal persons in civil law and Islamic jurisprudence, 

explaining that it consists of a set of rights and obligations held by an 

individual or an entity. In Egyptian law, natural personhood begins at 

the birth of a live infant and ends at death, while Islamic jurisprudence 

adds an additional dimension starting from conception, recognizing 

certain rights even before birth. Legal persons include entities such as 

corporations, institutions, and associations, whether profit-oriented or 

not, and their recognition requires legal legitimacy and specific 

objective and formal criteria. Financial liability in civil law consists of 

two elements: positive (financial rights) and negative (obligations), and 

Islamic jurisprudence recognizes independent financial liability for 

individuals and entities like waqf (endowment) and Bayt al-Mal 

(public treasury). Civil law and Islamic jurisprudence agree on many 

points, particularly in granting financial rights to individuals and 

entities, but they differ in details such as the determination of the age 

of majority or the treatment of the unborn child. 
 

Keywords: Financial Responsibility, Natural Person, Legal Person, 

Rights and Obligations, Natural Person, Legal Entity. 
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 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة
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 :  

b { الحمد �      a  `   _  ^  ]      \  [  Z    c{ ]والسلام على من والصلاة  ]١
  أُو� جوامع الكلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

  ؛؛؛وبعد
والسعي إليـه مـن أفضـل السـبل وأقومهـا للوصـول إلى الحـق بنـور  فإن طلب العلم

مَن سلَكَ طريقًا «}: ×{ هللالمعرفة، فضلاً عن الثواب المرتجى في الآخرة، لقول رسول 

لَ  ، وهذا فيه ما فيه من الترغيب والبيان ]٢[»لَهُ طريقًا إلى الجنَّةِ  اللهيلتمَِسُ فيهِ علً�، سَهَّ
لفضل العلم، والحث على السـعي إليـه، نظـراً لشـدة حاجـة النـاس إليـه، فكـل علـم نـافع 

 – اللهبفضـل  –وإذا اقـترن بـالإخلاص  مشــروعللبشرية، ومفيد للناس في مجاله، فهـو 
  × مأجور.

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لذلك رغبت في تحديد مفـاهيم  ومن المعلوم أن
يستلزم الإلمام بها ضرورة معرفة كنهها، والآثار المترتبة عليها في حال وجودها أو فقـدها، 

الشـخص الطبيعـي المكلـّف  ] مطلقا تتعلق بالإنسان في الفقه الإسلامي، وهوالذمةولأن [
بالخلافة في الأرض، والشخص الاعتبـاري �فهومـه التقليـدي، لا �كـن الاسـتغناء عنـه، 
والتعرف على حقيقة كل منه�، وكيف تتعلق الذمة المطلقة أو المقيدّة بالمالية بهـ�؟ ولمـاذا، 

يـة في الفقـه ية القانونية عليه�؟ وضوابط ذلك التنظيمشـروعوكيف، ومتى يتم إضفاء الم
عـية والقانونيـة المصــريالإسلامي والقانون المد�  ، وأوجـه النظـر والآراء الفقهيـة الشر

  المتعلقة بكل جانب من جوانب كل مفهوم منها، لأهميته في الحياة الواقعية.
التعريف بالمفاهيم القانونية والشرعية للذمة المالية للشخصية : [لذا تخ�ت موضوع

]، بوصفه مدخلاً لتحديد مدى ارية في القانون المد� والفقه الإسلاميالطبيعية والاعتب
ه، وكيف يتحمل نتيجتها؟ وأين تسـتقر تصـرفاتمسئولية الشخص الطبيعي والاعتباري عن 

المطالبة بالحقوق والالتزامات أو الإلزام والالتزام بالنسبة له�؟ وهل لهم ذمـة عامـة أو 
مالية خاصة، والثمرة المترتبة على هذا القيـد بالنسـبة للشـخص الطبيعـي وكـذا الشـخص 

إدراك وفهم حقيقـة  القانو� الاعتباري، لأن تحديد الكنه والجوهر والحقيقة يساعد على
وطبيعة كل شخصية منه� عـلى حـدة، لأن العلاقـات الاجت�عيـة، والحاجـات الإنسـانية، 
تستلزم التعامل مع الأفراد والكيانات الاعتبارية، وأولهم الدولـة ومؤسسـاتها، فضـلاً عـن 

                                                           
  .٥، ٤: الآيتان العلق ]١[
  ، رواه أبو داود والترمذي.جزء من حديث ]٢[
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 باقي الهيئات والمؤسسات والشركات والجمعيات والجامعات ... وكل ما لا �كن الاسـتغناء
    :لذلك سأعرض لهذا الموضوع ثلاثة مباحثعنه في التعامل ب� الناس، 

 التعريف بالشخصيــة الطبيعيـــة في القانـــون المدنــــي والفقـــــه  :المبحث الأول
 الإسلامي.

 ــا� ـــه  :المبحــث الث ــد� والفقــ ــانون الم ــة في الق ــف بالشخصــية الاعتباري التعري
 الإسلامي.

 التعريف بالذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة في القـانون  :المبحث الثالث
  المد� والفقه الإسلامي.
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  المبحث الأول

  التعريف بالشخصية الطبيعية في القانون المد� والفقه الإسلامي
 تحديد العناصر: 

إن الوقــوف عــلى حقيقــة ومفهــوم الشخصــية الطبيعيــة في القــانون المــد� والفقــه 
  :في ثلاثة مطالبالإسلامي يستلزم أن نعرض لهذا المبحث 

 مفهوم الشخصية الطبيعية في القانون المد�.المطلب الأول : 
 موقف الفقه الإسلامي من مفهوم الشخصية الطبيعية.المطلب الثا� : 
 أوجه الاتفاق والاختلاف ب� القانون المـد� والفقـه الإسـلامي في  :المطلب الثالث

 تحديد الشخصية الطبيعية.
 المطلب الأول : مفهوم الشخصية الطبيعية في القانون المد�

 في القانون المد� ]١[مفهوم الشخص: 
  :الشخص عند عل�ء القانون

الشخص لاكتساب الحقوق ، وهي تعني صلاحية هو كل من يتمتع بالشخصية القانونية
. لذا فإن الشخص عنـد فقهـاء القـانون، يشـمل كـل ]٢[ والتحمل بالواجبات أو الالتزامات

كائن صالح لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات قانوناً، بغض النظر عـن كونـه إنسـاناً، 
وهو ما يطلق عليه الشخص الطبيعي، أو مجموعة مـن الأفـراد أو الأمـوال يضـفي عليهـا 

فالقـانون هـو  – كـ� سـيأ� –انون صفة الشخصية القانونية فتص� شخصيا معنويا الق
الذي يحدد ويبّ� نوعية الشخصية في مفردات التعامل، لكن في نهايـة المطـاف كـل مـا 
يصلح سواء أكان شخصيا طبيعياً أم معنويا للتحمل بالحقوق والواجبات تضفي عليه صفة 

  .]٣[رت فيه الشروط المتطلبة لذلكالشخصية القانونية، إذا ما تواف

                                                           
للشخص الطبيعي تبدأ بت�م ولادته حياً، وتنتهي بوفاته، وما ب� الولادة  إن الشخصية القانونية ]١[

 م].٢٣/٦/٢٠٠٣ق جلسة  ٧٢لسنة  ١٣٤٥والوفاة يوجد الشخص الطبيعي [طعن رقم 
م، في نظريـة الالتـزام ١٩٥٢طــ  ٢: د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط جــراجع في هذا المعنى ]٢[

صــ  ١٩٥٤، د. محمد سامي مدكور: نظريـة الحـق، ط ٢٦٦صـ  ١٤٥بوجه عام [مصادر الالتزام] بند 
، د. سـلي�ن مـرقس مـوجز المـدخل ٢٦١بند  ١٩٦٥، د. عبد المنعم فرج الصدة: أصول القانون، ط ٣٩

بنـد  ١٩٧٧، د. لبيب شـنب: دروس في نظريـة الحـق ط ١هامش  ٥٨٢صـ  ١٩٥٣للعلوم القانونية، ط 
  .٥٩صـ  ١٩٧٩ات في نظرية الحق ط ، د. لاش� محمد الغايا�: محاضر ٨٥

 ٢٩هذا وتناول القانون المد� المصـري الأحكام المتعلقة بالشخص الطبيعي في المـواد: مـن [المـادة 
 ١٠٦، والمعدل بالمرسـوم بقـانون رقـم ١٩٤٨لسنة  ١٣١منه]، أنظر القانون المد� رقم  ٥١حتى المادة 

  م.٢٠١١لسنة 
في المرجـع  ٢٦١وما بعدها، د. عبد المـنعم الصـدة: فقـرة  ٢٦٦صـ  ١٤٥: د. السنهوري: بند راجع ]٣[

، صــ ٣٤٦م، بنـد ١٩٨١عام  ٢السابق الإشارة إليه، د. توفيق حسن فرج: المدخل للعلوم القانونية، ط 
 وما بعدها. ٥٧٨
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  المصـريبدء الشخصية الطبيعية ونهايتها في القانون: 
بخروج الجن� كاملاً من رحم  المصـريفي القانون  تبدأ الشخصية القانونية للإنسان

أمه حياً، ولو توفى بعد ذلك مباشرة، وتثبت حياتـه عقـب انفصـاله عـن أمـه، بـالأعراض 
الدالة على الحياة ظاهريـاً، كالحركـة ، أو البكـاء، أو الشـهيق، فـإذا � يثبـت ذلـك، كـان 

ولا  للقاضي أن يرجع إلى رأي ذوي الشأن في ذلك للتحقق من حياة الجن� عند وضـعه،
، ]١[لثبوت الشخصية القانونية للمولود أن يولد قـابلا للحيـاة المصـرييشترط في القانون 

شخصية الإنسان تبدأ بت�م «منه على أن:  ٢٩وهذا ما نص عليه القانون المد� في المادة 
  وتثبت له أهلية الوجوب.» ولادته حياً 

قة أو حك�ً، ك� ورد في �جرد ثبوت موته حقي للإنسان وتنتهي الشخصية الطبيعية
في » تبدأ شخصية الإنسان بت�م ولادته حيا، وتنتهي �وته«نص المادة السالفة ذاتها: 

  الفقرة الأولى منها.
 وسائل إثبات الولادة والوفاة للشخص الطبيعي: 

تثبت «كيفية إثبات الولادة للشخص الطبيعي، فنصت على أنه:  ٣٠/١لقد حددت المادة 
، وفي حالة عدم توافر السجلات أو تلفهـا لأي »والوفاة بالسجلات المعدة لذلكالولادة 

سبب، فقد حددت ذات المادة في فقرتها الثانية، وسيلة الإثبات بالنص الصريح على ذلك 
فإذا � يوجد هذا الدليل، أو تبّ� عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات «فقالت: 

  ]٢[»بأية طريقة أخرى
  الجن� في مرحلة الحمل في القانون المد�وضع: 

هو ابتداء شخصية الإنسان بولادته، وذلك على النحو السـالف بيانـه،  إذا كان الأصل
فخروجاً على ذلك يثبت القانون المد� للجن� بعـض الحقـوق، وكـذلك للحمـل المسـتكن، 

ومع ذلك «من القانون آنف البيان في فقرتها الثانية بقولها:  ٢٩من ذلك ما قررته المادة 
  ».حقوق الحمل المستكن يعينها القانون

 وبالرجوع إلى أحكام القانون يتب�َّ لنا أنه أثبت للجن� الحقوق الآتية:  

 الحق في ثبوت نسبه من أبيه، وهو حق طبيعي. -١

وان� الوضـعية التـي الحق في اكتساب جنسية أبيه، وهذا حق مقرر في كافة الق - ٢
 تأخذ بحق الدم في فرض الجنسية.

الخـاص بـالإرث  م١٩٤٣لسـنة  ٧٧الحق في الإرث، وهو حق نظمّه القانون رقـم  -٣
 منه وما بعدها. ٤٢في المادة 

                                                           
، الشيخ عبد الجليـل القرنشـاوي: دراسـات ٤١: د. محمد سامي مدكور: صـ راجع في هذا المعنى ]١[

  .١٥٧ – ١٥٤م صـ ١٩٧٣الشـريعة الإسلامية، ط في 
بإصدار قـانون الإثبـات  ١٩٦٨لسنة  ٢٥على سبيل الحصر بالقانون رقم  وسائل الإثبات محددة ]٢[

  م.١٩٦٨مايو سنة  ٣٠الصادر في  ٢٢في المواد المدنية والتجارية، الجريدة الرسمية العدد 
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في  م١٩٤٦لسنة  ٧١الحق في� يوصى له به، وهو حق ينظّمه قانون الوصية رقم  - ٤
 منه. ٣٦، ٣٥: المادت�

]، وقـد تـأثر هـذا م١٩٤٦لسـنة  ٤٨الحق في غلات الوقف [قانون الوقـف رقـم  -٥
 .م١٩٥٢لسنة  ١٨٠الحق بصدور قانون إلغاء الوقف على غ� جهات البر، بالقانون رقم 

الحق في الاستفادة من التكليف في الهبات، فالتكليف الذي يفرضه الواهب على  -٦
 الموهوب له لصالح الجن� يستفيد منه الأخ�.

الحق في الاستفادة من الاشتراط الذي يشترطه له أحد المتعاقدين على المتعاقـد  -٧
من القانون المد�]، كأن يكون مستفيداً من عقد تأم� عقده  ١٥٦الآخر [بناءً على المادة 

 .]١[الغ�
تثبت قانوناً للجن� والحمل المستكن، فهي تثبت قطعاً للمولود  إذا كانت هذه الحقوق

ريب، ويلاحظ أن جميع الحقوق السالفة للجن� لا تحتاج إلى قبول، ولذلك فإن حياً، بلا 
الحقوق التي تحتاج إلى قبول تثبت للمولود ولا تثبت للجن� كالشراء أو الهبة عند أغلـب 

 ، ك� أن الجن� غ� أهل لأن يثبت عليه شيء من الحقوق لغ�ه.]٢[فقهاء القانون

                                                           
، د. عبـد المـنعم ٤٤د. محمد سامي مـدكور، صــ  المراجع السابقة للسادة: راجع في تفصيل ذلك ]١[

، د. مصـطفى عرجـاوي: ١٧٣صــ  ٣٤٩، د. توفيق حسن فـرج: بنـد ٣٣٠، ٣٢٩صـ  ٢٢٧البدراوي: بند 
ضوابط الأهلية وعوارضها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، بحث منشـور في مجلـة البحـوث 

 ١٩٨٦انون جامعة الأزهر بدمنهور العدد الثـا� الفقهية والقانونية التي تصدرها كلية الشـريعة والق
  وما بعدها. ١٢٧صـ

يعتد باكتسـاب الجنـ� للحقـوق النافعـة نفعـاً محضـاً لـه دون  هناك اتجاه في الفقه الوضعي ]٢[
وما لا يشترط. راجع في هذا المعنى: د. إس�عيل غانم: صـ  –كالهبة  –تفرقة ب� ما يشترط القبول 

، د. أحمـد سـلامة: محـاضرات ٥٢٥، صــ ٢٦٤، د. حسن ك�ه: بند ٤٨حاته: بند ، د. شفيق ش١٧٤، ١٧٣
  .١٦٧م، صـ ١٩٥٩في المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق في القانون المد�، ط 
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  المطلب الثا�: 

  الإسلامي من مفهوم الشخصية الطبيعيةموقف الفقه 

 الشخصية الطبيعية في الفقه الإسلامي: 
ب� وجـود الشخصـية الطبيعيـة والأهليـة، فمصـطلح الأهليـة في  هناك ارتباط وثيق

إلى الشـخص الطبيعـي أي الإنسـان، مـن صرخـة  الفقه الإسلامي إذا مـا أطلـق ينصرفـ
نطفة أبيه الممتزجة ببيضة أمه، أي �جـرد  الوضع إلى أنََّة النزع، بل من لحظة تكونه من

والأهليـة في الفقـه  كونه علقـة في رحـم أمـه، فهـو جنـ�، أو حمـل مسـتكن، فلـه أهليـة
سواء كانـت هـذه  ]١[ة له أو عليهشـروعالإسلامي: هي صلاحية الشخص لوجود الحقوق الم

الأهلية، أهلية وجوب كاملة، وهـي التـي تثبـت للمولـود �جـرد ولادتـه حيـاً، ولا يشـترط 
استمرار حياته أو قابليته للحيـاة، أم أهليـة وجـوب ناقصـة، يتمتـع فيهـا الجنـ� بجميـع 
حقوق المولود، ولا يتحمل أية التزامات، لأن أهليتـه ناقصـة، فالفقـه الإسـلامي يتفـق مـع 

، وهـي تثبـت لجميـع ]٢[القانون على تقسيم الأهلية إلى قسم�: أهلية وجوب كاملة فقهاء
الولادة، وأهلية وجوب ناقصة، وتثبت للجن� وللحمل المستكن، وأهلية أداء  ]٣[البشر �جرد

كاملة، وأهلية أداء ناقصة، فأهلية الأداء الكاملة لمـن بلغـوا سـن الرشـد، بـلا عـوارض ولا 
أهلية الأداء الناقصة لمن بلغوا سن الرشد وعانوا مـن موانـع أو عـوارض، موانع للأهلية، و 

عـية أو ]٤[كالجنون أو العته، أو السفه والغفلة .... وغ� ذلك مـن العـوارض أو الموانـع الشر
  .]٥[ القانونية كالحكم على البالغ الرشيد بعقوبة جنائية مقيدة للحرية

                                                           
، الطبعـة الأولى، ١٠صــ ١: المحصول في علم الأصول، لفخر الدين بـن عمـر الـرازي جــ أنظر ]١[

، النـاشر: مركـز ١٣٨المنار لابن ملك وحاشية الزهاوي عليه، صـ م، وشرح ٢٠١١مكتبة السلام، عام 
  جامعة أم القرى �كة المكرمة. –البحث العلمي 

: صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، أو هي صلاحية الشخص لأن تثبت له أو عليه وهي شرعاً  ]٢[
صــ  ١التوضيح، ط صبيح" جـالحقوق المشـروعة أو له وعليه معاً. راجع في هذا المعنى: التلويح على 

، وكشف الأسرار عن أصول البـزدوي ط الكتـاب ١٦٤صـ  ٢، والتقرير والتجب� ط الأم�ية، جـ ١٦١
(=)     ٧م، جــ٢٠٠٤ -هــ ١٤٢٤، والموسوعة الفقهية الكويتيـة، طبعـة دار غـراس، ٢٣٧صـ  ٤العر�، جـ

، صـ ١٥٤، بند ١٩٧٧شـريعة الإسلامية، ، الشيخ محمد أبو زهرة الملكية ونظرية العق في ال١٥٢(=) صـ
، د. عـدنان ٣١٣، ٣١٢ص،  ٣٥٠، د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشـريعة الإسـلامية، بنـد ٣٠٢

 .٧٧، ٧٦م، صـ ١٩٨١خالد الترك��: ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، 
شخص، بصرف النظر عن جنسيته، أو نوعه أو لكونها واجبة وثابتة لكل  سُميّت بأهلية الوجوب: ]٣[

سـنه، أو مركـزه في الأسرة ... إلـخ. أنظــر في هـذا المفهـوم: د. محمــد وهيبـة في النظريـة العامــة 
  ٥٧صـ  ٦٣م بند ١٩٣٦للالتزامات في القانون المد� المصـري، طبعة 

ا: د. مصطفى عرجاوي المفاهيم المتعلقة بالأهلية، وعوارضها وموانعه راجع في التعريف بجميع ]٤[
 وما بعدها. ١٢٧ضوابط الأهلية وعوارضها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، صـ 

من قانون العقوبات، والتي تحرم مـن يصـدر  �٢٥قتضى نص المادة  هذا المانع القانو� مقرر ]٥[
عليه الحكم بعقوبة الجناية: السجن المؤبد أو السجن المشدد ... من إدارة أمواله مدة اعتقاله، وله أن 
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 المعيار الشرعي لبداية الشخصية الطبيعية:  
�جرد ولادته حيـاً في الفقـه الإسـلامي، ويـرى  يتمتع الإنسان بالشخصية الطبيعية

معظم الفقهاء أن شخصية الإنسان تبدأ وتنشأ من لحظة تعلق النطفـة بـرحم الأم، حيـث 
يصبح جنيناً، يثبت له جميع الحقوق ما عدا ما يحتاج منها إلى قبـول، فـإذا انفصـل عـن 

يع ما اكتسبه من الحقوق، ويتمتع بكامل أهلية الوجوب، بعـد أمه فولدته حياً، تثبت له جم
أن كانت أهليته ناقصة قبـل ولادتـه، فـإذا وُلـد ميتـاً فـلا يكتسـب حقوقـاً ولا يتحمـل أي 
التزام، بل يفقد ما خصص له شرعاً من المـ�اث وسـائر مـا أجـازه الفقهـاء لـه في أثنـاء 

يعود الحال إلى ما كان عليه، فلا يرث ولا  حمله جنيناً � يخرج للحياة بعد، بخروجه ميتا،
  .]١[ويرُد ما �ت هبته له إلى واهبه -على النحو السالف تفصيله  -يورث 
 :[الإنسان] المراحل التي �ر بها الشخص الطبيعي  

  :وهذه المراحل هي�ر الإنسان من حيث نشأته بخمس مراحل أساسية في حياته، 

  لحظة تكونه جنيناً في بطن أمه.: أي من مرحلة ما قبل الولادة -أ 

: وهـي تسـمى: �رحلـة الطفولـة مرحلة ما بعد ولادته وانفصاله عن أمه حياً  -ب 
  والصغر، وذلك قبل بلوغه سن التمييز.

  : وهي المرحلة التي تستمر حتى سن البلوغ.مرحلة التمييز -ج 

  : أي بعد انتقال الشخص من سن الصغر إلى سن الكبر.مرحلة البلوغ -د 

                                                                                                                                                      
يختار [قيّ�ً] توافق عليه المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها محل إقامته، وإلا عيّنت المحكمـة لـه 

، د. إسـ�عيل ٢٢٥. ويتولى القيّم مباشرة أع�ل الإدارة. راجـع: د. حمـدي عبـد الـرحمن: صــ قيّ�ً 
، ٣٥٢وما بعدها، د. عبد الناصر العطار: صــ  ٩٦٢، صـ ٣٩٢، د. توفيق حسن فرج بند ٢١٤غانم: صـ 

  وما بعدها. ٥٩٢، صـ ٣٠٣وما بعدها، د. حسن ك�ه: بند  ٩٣د. لاش� الغايا�: صـ 
عدّلت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة، بعقوبـة السـجن المؤبـد إذا كانـت العقوبـة هذا وقد 

م الصـادر في ٢٠٠٣لسـنة  ٩٥مؤبدة، والسجن المشدد إذا كانت العقوبة مؤقتة، وذلك بالقانون رقـم 
  م .١٩/٦/٢٠٠٣تابع بتاريخ  ٢٥الجريدة الرسمية العدد 

عض الحقوق للجنـ�، كحقـه في النسـب، وحقـه في الإرث، إثبات ب هذا وقد اتفق الفقهاء على ]١[
وحقه في الوصية، وحقه في الوقف. راجع في هذا المعنى الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء السابع، 

وما بعدها، د. نبيل إبراهيم سعد: المدخل إلى القـانون، نظريـة الحـق،  ١٥٥م، صـ ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤ط 
، الشـيخ عـلي الخفيـف: أحكـام المعـاملات ١٣٧م بالقـاهرة، صــ ٢٠٠١منشأة دار المعارف للنشر، ط 

، د. عبـد الكـريم زيـدان: ٣٠٣، صــ ١٥٤، الشيخ محمد أبو زهرة: مرجع سابق بنـد ٢٨٥الشرعية، صـ 
  .٣١٤المدخل لدراسة الشـريعة الإسلامية، صـ
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، وهــو متقــرر ]١[ : أي بلــوغ الشــخص إلى مرحلــة اكــت�ل العقــلمرحلـة الرشــد -ه 
  في مصر. ]٢[ عشـرين�قتضى القانون عندما يبلغ الإنسان سن الحادي وال

من وضع الدولة ضابطا عاما لبلوغ سـن الرشـد،  ]٣[ هذا ولا مانع في الفقه الإسلامي
وتحديده تحديداً قطعياً إذا بلغه الإنسان بغـ� علـة أو مـانع أو عـارض، يكـون مـن حقـه 
اكتساب أهلية الأداء كاملة، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل عليـه أن يثبـت مـا يدعيـه 

  والمحددة على سبيل الحصر. ]٤[ المصـريوفق الوسائل المقررة للإثبات في القانون 
 [الإنسان] الحقوق الملازمة للشخصية الطبيعية:  

  :من أهم الحقوق الملازمة للإنسان والمرتبطة بشخصه ما يلي

 حقوق الإرث. -أ 

 حقوق الأسرة. - ب 

 حق السكنى. - ج 

  الحق في الإيصاء. - د 
الحق في الحياة، وسلامة الجسم، فبغ� حياة حقيقية أو حكمية يفقـد  هذا فضلاً عن

الإنسان معظم الحقـوق المرتبطـة بشخصـه عـدا الحـق في المـ�اث والنسـب إذا جـاء إلى 
  .]٥[ الدنيا، وثبتت حياته وإن للحظة واحدة قبل وفاته في الفقه الإسلامي

 خصائص الحقوق الملازمة لصفة الإنسان: 
الملاصقة والملازمـة للشـخص الطبيعـي، أن الإنسـان بنيـان  الحقوقصفوة القول في 

 a ̀ _ ]الرب جلَّ جلاله، المكُرَّم من الخالق قبل المخلوق�، مصداقاً لقوله تعالى: 

b Z ]فالإنسان مكرمّ في ذاته، بعيـداً عـن نوعـه، أو جنسـيته، أو لونـه، أو لسـانه ...،  ]٦

                                                           
  .١٥٥، ١٥٤صـ  ٧: الموسوعة الفقهية الكويتية، جـانظر ]١[
من القانون المد� المصـري حيث نصـت عـلى أن: "سـن الرشـد هـي إحـدى  ٤٤/٢: المادة انظر ]٢[

  وعشرون سنة ميلادية كاملة".
راجع في تفصيل ذلك في الفقه الإسلامي والقانون الوضـعي. د. مصـطفى عرجـاوي: ضـوابط  ]٣[

  .٢٣٣صـ  – ٢٣١صـ  ٤٤، ٤٣الأهلية الفقرات 
هـ ، بإصدار قانون الإ ١٩٦٨لسنة  ٢٥قانون رقم  ]٤[ ثبات في المواد المدنية والتجارية والذي تـم نشر

 م.١٩٦٨مايو  ٣٠، الصادر في ٢٢بالجريدة الرسمية العدد 
أن مجرد استهلال الصبي من خلال رفع صوت أو حركة عضو بعـد  هناك من الفقهاء من يرى ]٥[

، ٧بن قدامة: جـالولادة، تثبت له الحياة، وإن مات عقب ذلك. انظر في تفصيل هذه المسألة المغني لا 
، البحر الرائق شرح كنز الرقائق لابن نجيم ٣٧٧صـ  ٥، وحاشية ابن عابدين: جـ ٢٠٠صـ  – ١٩٧صـ 
، د. مصـطفى عرجـاوي: ضـوابط الأهليـة ١٥٠صــ  ٧، والموسوعة الفقهية الكويتيـة جــ٢٠٢صـ  ٢جـ

  ٢٥ هامش ١٣٣، صـ ١٣٢صـ  ٥وعوارضها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، فقرة 
 ».٧٠«: جزء من الآية الإسراء ]٦[
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وذلك بغض النظر عن عقيدته، ولذلك يتمتع بخصائص تسمو فوق الحقوق الماليـة، وهـي 
حقوق مطلقة يحتج بها على الكافة، وكل شخص في ذاته يتمتع بها، بلا أد� �ييز، وإ�ا 

  :تتلخص في ثلاث خصالعلى قدم المساواة، وهذه الحقوق 
  عدم قابلية هذه الحقوق للتنازل عنها. أولاً:

عـدم قابليتهـا للتقـادم بعـدم الاسـتع�ل، فـلا تسـقط بـالترك، كالاسـم فعـدم  ثانياً:
استع�ل الشخص له لا يعني على الإطلاق مه� طال زمن عدم الاستخدام لـه، أن يسـقط 

  بعد مرور مدة معينة، لأنه لصيق به.
عدم قابلية الحقوق اللصيقة بالشخص الطبيعي للانتقـال عـن طريـق المـ�اث،  ثالثاً:

ا لا تعتبر جزءًا من الذمة المالية للشـخص، فـلا تنتقـل بصـفة عامـة إلى الورثـة، فـلا لأنه
�كن للـوارث مـثلاً أن يـرث مورثّـه في وظيفتـه، ولا في درجتـه العلميـة، ولا في مذهبـه 

  السياسي، فضلاً من باب أولى في حقوقه الأسرية المتعلقة بزواجه وطلاقه ورجعته ...
بالإنسان �يزّه بلا ريب عن الشخص المعنوي الـذي لا يتمتـع بهـذه  هذه الحقوق اللصيقة

الخصائص القاصرة على الإنسان دون سواه، ترحل معـه إذا رحـل، وتبقـى لصـيقة بـه مـا بقـي 
بغض النظر عن استع�له لها أو عدم ذلك، كالحق في الانتخاب والترشـيح.. وغـ� ذلـك فكلهـا 

  .]١[ تقادم أو التوارث بحكم طبيعتها الخاصةمن الحقوق غ� القابلة للتنازل أو ال
 صفات الشخصية الطبيعية في الفقه الإسلامي:  

للإنسان تتميزّ �جموعة من المميزات عن غ�ها من الكائنات  إن الشخصية الطبيعية
الـذي يعتـبر وسـيلة للتعـرف  ]٢[ غ� الإنسانية أو الكائنات الاصطناعية القانونية، كالاسـم

وهـي التـي تحـدد مركـز الشـخص بالنسـبة إلى الدولـة أو  ]٣[ على ذات الشخص، والحالة
  الذي ُ�كن من الوصول إلى مقر إقامة واستقرار الشخص. ]٤[ الأسرة، والموطن

                                                           
: د. حسام الدين كامل الأهوا�: المدخل راجع في تفصيل وشرح هذه الحقوق اللصيقة بالإنسان ]١[

، د. ١٣٨ – ١٣٦م، صــ ٢٠٠٨ -م ٢٠٠٧مقدمـة القـانون المـد�، ط –الجزء الثا�  –للعلوم القانونية 
، د. محمد جاد محمـد ١٣، ١٢القانونية [نظرية الحق] صـ أحمد عبد الحكيم العنا�: المدخل للعلوم 

 –، د. أحمد سلامة: المدخل لدراسة القانون ٣٥ – ٣٣جاد: المدخل لدراسة القانون [نظرية الحق] صـ
مقدمة القانون المد� [نظرية الحق]، الطبعة الخامسة، مكتبة ع� شمس القاهرة،  –الكتاب الثا� 

  وما بعدها. ١٦٧صـ  ١٠٩بند 
من القانون المد� المصــري، حيـث تـنص عـلى أن " يكـون لكـل شـخص اسـم  ٣٨: المادة انظر ]٢[

 ولقب، ولقب الشخص يلحق بأولاده"، وهذا يتطابق مع الفقه الإسلامي.
من القانون المد� وكلها مواد تـنظم  ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣: حالة الشخص الطبيعي تنظمها المواد ]٣[

عـية، وقواعـد حسـابها، وبصـورة قطعيـة كافة ما يتعلق بالإنس ان، وبحقوقه الأسرية، وقراباته الشر
الثبوت قطعية الدلالة تتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي، من ناحية الحقوق والواجبـات، والح�يـة 

  المكفولة للأسرة بوجه عام.
ن للشـخص الطبيعـي من القانون المد� كل ما يعلـق بـالموط ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠: تعالج المواد أرقام ]٤[

الرشيد، وللقاصر، وللمحجور عليه، والمفقود والغائب، بصورة شاملة يتفق مع الفقه الإسلامي إلا في� 



 
  ٢٤٢٤ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

كـ� سـ�د في مبحـث الشخصـية  -الشخصيات القانونية  وإن كانت بعض خصائص
بهـذه الصـفات، بصـورة أو بـأخرى، غـ� أن هـذه الخصـائص في  قد تتمتع -الاعتبارية 

معانيها ومبانيهـا المتعلقـة بالإنسـان أي الشـخص الطبيعـي تختلـف اختلافـاً جـذرياً عـن 
الشخصيات الاعتبارية من حيث الابتداء أو الإنشاء، والمسئولية، والاستمرارية، والانقضاء، 

الطبيعية المقررة بالم�اث والوصـية والوقـف والروابط الأسرية، والحقوق المالية للشخصية 
فهذه الحقوق برمتها يختص بها ويتميزّ الإنسان على ما عداه، مـن الشخصـيات  .... إلخ ،

  القانونية أو الاعتبارية الأخرى.
 انتهاء الشخصية الطبيعية:   

الحياة إلى موت، والوجود إلى عدم، والبقاء إلى فناء، مصداقاً لقولـه من المعلوم أن 

وتنتهي حياة الشخص  ]١[ MO P Q R S T U V W X YL تعالى: 
الطبيعي �فارقة الحياة حقيقة، وقد تنتهي أيضا حكـ�ً في حـالتي الغيـاب أو الفقـد، أي 

في  بصدور حكم قضا� بات في حالة الغياب أو قرار من الجهات المعنية المفوضة قانوناً 
نظامهـا الخـاص كـوزارة الـدفاع والداخليـة في  بـذلك، أو التـي يخـول لهـا حالات الفقد

لات الحرب بإصدار قرارات تتعلق بالمفقودين في غ�ر الحروب أو العمليات العسكرية حا
أو الأمنية، وهناك سجلات رسمية تقيدّ فيها وقـائع الوفـاة الحقيقيـة، وذلـك عـلى النحـو 

، وبالوفاة الطبيعية أو الحكمية، تنتهي حياة الإنسـان، لكـن ]٢[الذي ينظمه القانون المد�
قانونيـة للشـخص الطبيعـي لحـ� إنهـاء متعلقـات تركتـه مـن حقـوق تستمر الشخصية ال

 .]٤[المصـري، والمعمول به في القانون ]٣[والتزامات على الرأي الراجح في الفقه الإسلامي

                                                                                                                                                      
يتصل �دة الفقد والغياب، ك� سيأ� في المطلب الثالـث المتعلـق بأوجـه الاتفـاق والاخـتلاف بـ� 

  القانون المد� والفقه الإسلامي في تحديد الشخصية الطبيعية.
  .٢٧، ٢٦: الآيتان: الرحمن ]١[
من القانون المد� بفقرتيها على أنه: "تثَبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسـمية  ٣٠ تنص المادة ]٢[

فإذا � يوجد هذا الدليل، أو تبّ� عدم صحة ما أدُرج بالسـجلات، جـاز الإثبـات  -٢ –المعدة لذلك 
  بأية طريقة أخرى". وهذا يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي في هذا الشأن.

، حاشية الدسوقي عـلى الشرـح الكبـ� ٦٢٦، صـ٢: المغني لابن قدامة جـ ذلكانظر في تفصيل  ]٣[
، والمستصـفى للإمـام ١٧٨٢صـ  ١، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، جـ ٤١٨صـ  ١للدردير، جـ

، ٤٧، مقارنة المذاهب في الفقه، للشيخ�: محمود شـلتوت، ومحمـد السـايس، صــ ١٠١الغزالي، صـ 
وما بعدها، الشيخ محمد أبـو زهـرة:  ٧٥٧صـ ٢حمد الزرقا: المدخل الفقهي العام جـالشيخ مصطفى أ 

، د. عبـد الكـريم زيـدان: المـدخل لدراسـة الشــريعة الإسـلامية: ٨١، ٨٠الملكية ونظريـة العقـد، صــ 
  .٤٢٩صـ

، د. توفيـق حسـن فـرج ٤٦: د. محمد سـامي مـدكور: نظريـة الحـق صــ راجع في تفصيل ذلك ]٤[
، د. ٥٢٧ص،  ٢٦٥، د. حسن ك�ه: المدخل إلى القانون، بنـد ٥٨٧صـ  ٣٥٠علوم القانونية، بند المدخل لل



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٢٥

  المطلب الثالث: 

  أوجه الاتفاق والاختلاف ب� القانون المد� والفقه الإسلامي

  في تحديد الشخصية الطبيعية
  تحديد الشخصية الطبيعيةأوجه الاتفاق في:  

م، وجميع التعـديلات الـواردة عليـه  ١٩٤٨لسنة  ١٣١رقم  المصـريإن القانون المد� 
الإسلامية ومبادئها السامية، وهذا ما تؤُكـده  شـريعة% من ال٩٠مستمدة بنسبة تربو على 

م والتعــديلات ٢٠١٤ة في الجملــة، وآخرهـا الدسـتور الصــادر في سـنة المصــريالدسـات� 
، فقد جاء في المادة الثانية من هذا الدسـتور، الـنص عـلى أن: ٢٠١٩الواردة عليه في سنة 

الإسلامية المصدر  شـريعةالإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ ال«
  ».الرئيسي للتشريع

 شـــريعةالنصـوص القانونيـة، لا تخــرج عـن أحكـام ال لـذا فـإن جُـل إن � يكــن معظـم
الإسلامية، وما يستجد من نصوص � ترد صراحـة في الفقـه الإسـلامي، فـإن غايتهـا وهـدفها 

الإسلامية، ومن ذلـك، تحديـد سـن الرشـد بإحـدى  شـريعةالمنشود، لا يتعارض مع ما ورد في ال
� يقولوا بذلك على الإطلاق، بل معيـارهم  شـريعةسنة ميلادية كاملة، مع أن فقهاء ال عشـرينو 

لدى جمهورهم هو توافر الرشد مع بلوغ الحلم ، ولكن يختلف إينـاس الرشـد بنـاء عـلى  المعتمد

ـــــالى:  ـــــه تع  M¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Âقول

ÃL ]وذلك بحسب اختلاف حال الراشد، ولذا � يعّ� الفقهـاء سـناً محـددة لإينـاس ]١ ،
يـؤنس منـه الرشـد الرشد، بل ترُك تقديره وفق ما يظهر من حالة كل إنسان عـلى حـدة، فمـن 

ــريعةيدفع إليه ماله، شريطة أن يكون قد بلغ الحُلـم وإلا فـلا، ومـع ذلـك � ينكـر فقهـاء ال  ش
، لأن هـذا التحديـد يتفـق مـع المصـريتحديد السن في القوان� الحديثة، ومنها القانون المد� 

ــريعةمعا� ومرامي فقهاء ال الإسـلامية، فهـي تهـدف إلى تحقيـق الخـ� والصـلاح لنـاقص  ش
والقانون يرمي إلى ذلك كذلك، فمخالفة القـانون لمـا صـار إليـه جمهـور  - أهلية الأداء  - الأهلية 

، � يتجاف عـن ]٢[الفقه الإسلامي، من عدم تحديد سن الرشد، إلا أن تحديد سن الرشد قانوناً 
    ]٣[المغزى الشرعي

                                                                                                                                                      
، د. عبـد النـاصر العطـار المـدخل لدراسـة القـانون ١٩٥حمدي عبد الرحمن: مبادئ القـانون، صــ 

 .٢٩٠صـ  ١٣٠وتطبيق الشـريعة الإسلامية، بند 
  .٦: جزء من الآية النساء ]١[
، وهـذا الـنص ١٩٢٥أكتـوبر  ١٣التفس�ية لقانون المجالس الحسبية الصـادر في  : المذكرةراجع  ]٢[

  .٣١٧مشار إليه في مؤلف فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد صـ 
هي المطبقة في مصر، وأحكامها تقضي باعتبار الشخص رشيداً متـى  كانت الشـريعة الإسلامية ]٣[

نـوفمبر سـنة  ١٩اس الرشـد، وظـل تطبيـق ذلـك إلى أن صـدر [ديكريتـو بلغ الحُلُم، وتحقق فيه إين



 
  ٢٤٢٦ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  .]١[الرشد بالبلوغ وإيناس الرشد المراد من تحقق
 :أوجه الاختلاف في تحديد الشخصية الطبيعية  

] والفقه جنا� - أحوال شخصية - مد�ب� القانون الوضعي [ تتعدد أوجه الاختلاف
الإسلامي، في كث� من الأمور، بعضها لا �كن التغاضي عنه، وبعضها الآخر �كن تبريره 

الواقع، وتغ� الزمان ... وغ� ذلك من الاعتبارات التي يعتـد أو يوجد ما يبرره من حيث 
الإسـلامية  شــريعةبها شرعاً مراعـاة للمسـتجدات، دون مخالفـة للثوابـت المسـتقرة في ال

�قتضى الكتاب والسنة والإجـ�ع، مـن المحرمـات والمحظـورات، قطعيـة الثبـوت قطعيـة 
  :ما يليمي والقانون المد� الدلالة، ومن أهم أوجه الاختلاف ب� الفقه الإسلا 

  :أولاً: ما يتعلق بالحمل والوضع [الولادة]

  :مدة الحمل -١
عند جمهور الفقهاء ستة أشهر، وأك�ها محل خـلاف بـ� الفقهـاء،  أقل مدة الحمل

، وفي القانون أقصى مـدة للحمـل بعـد وفـاة الـزوج ]٢[ فيصل عند بعضهم إلى أربع سن�
  سنة ميلادية كاملة.

  :الولادة حياً حالة  -٢
الجن� حياً من بطن أمه، والقانون يشترط خروجه من بطن أمه يكتفي بخروج أك� 

وانفصاله عنها حياً، وكانت مصر تأخذ بالمذهب الحنفي الذي يقول بخروج أكـ� الجنـ� 
  .]٣[ م١٩٤٣حياً حتى صدر القانون المعمول به سنة 

  :إسقاط الجن� [الإجهاض] - ٣

                                                                                                                                                      
بقانون نظام المجالس الحسبية، وفي هذا القانون  –أي المرسوم المل� من خديوي مصر  –م] ١٨٩٨

م تم رفع سن الرشد إلى إحدى وعشــرين سـنة، ١٩٢٥حُدد سن الرشد بث�نية عشر سنة، وفي سنة 
م، المنظم للمحاكم الحسبية، وفي ١٩٤٧لسنة  ٩٩، في القانون رقم وبقيت سن الرشد ثابتة على ذلك

م، ١٩٥٢لسـنة  ١١٩م بإصدار القانون المد� الحالي، وفي القانون رقم ١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون رقم 
منـه عـلى أن: " تنتهـي الولايـة ببلـوغ القـاصر إحـدى  ١٨المنظّم للولاية على المـال، وتقضيـ المـادة 

  تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن، باستمرار الولاية عليه.وعشـرين سنة، ما� 
، د. عبـد المـنعم البـدراوي: مبـادئ ٩٤، ٩٣: د. محمد سامي مدكور: نظرية الحق، صـ راجع في هذا

 .٣٨٨، ٣٨٧م، صـ١٩٧٠القانون: ط 
 ، د. وهبـه الـزحيلي: النظريـات٣١٨: الشيخ محمد أبـو زهـرة: الملكيـة ونظريـة العقـد صــراجع ]١[

  .٢٣٥صـ  – ٢٣٣صـ  ٤٤، د. مصطفى عرجاوي: ضوابط الأهلية وعوارضها، بند ١٠٣الفقهية، صـ 
، الطبعة الخامسة ٣: الموسوعة الفقهية الكويتية، جـراجع في تفصيل آراء الفقهاء في مدة الحمل ]٢[

 ، مصطلح [إرث].٦٥م صـ ٢٠٠٥هـ/١٤٢٥
الأهلية وعوارضـها في الفقـه الإسـلامي : د. مصطفى عرجاوي: ضوابط راجع في تفصيل ذلك ]٣[

 وما بعدها. ١٣٣والقانون الوضعي، صـ 
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 الخاصالقانون   ٢٤٢٧

على إسقاط الجن� عمداً أو خطئاً في الفقه الإسلامي، تختلف عن ما  العقوبة المقررة
  ، ففي الفقه الإسلامي له دية، وفي القانون عقوبة.]١[قرره القانون في هذا الشأن 

  :المولود ]٢[ ختان -٤
، والقانون لا �نعه إذا تم ]٣[في الفقه الإسلامي بإج�ع الفقهاء مشـروعختان الذكر 

المعتمدة، وخفاض الأنثى جائز وحكمه في حـده الأد� مكرمـة، لكـن  وفق الأصول الطبية
القانون حظره وجرمّه بسبب المخاطر المترتبة عليه في نظـره، ووضـع لـه عقوبـة مشـددة 

 ]٤[٢٤٢م، حيث نـص في مادتـه الأولى عـلى اسـتبدال نـص المـادة ٢٠١٦لسنة  ٧٨بالقانون 
عقوبة مـن يقـوم بختـان الأنثـى، خمـس مكرراً من قانون العقوبات، بجعل الحد الأد� ل

سنوات، والحد الأقصى سبع سنوات، ك� نص في المادة الثانية على معاقبة كل مـن طلـب 
ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه، بأن يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 

  .]٥[ثلاث سنوات
  :ما يتعلق بالسن: ثانياً 

]، وسـن قانون الطفل، وسن الطفولة []٦[في تحديد سن الحضانة هناك خلاف كب�
الزواج للفتيات، ووجوب النفقة عـلى الـولي بالنسـبة للـذكور المتجـاوزين لسـن الخامسـة 

من أبنائه، ب� القانون المد� والفقه الإسلامي، وأخطرها جميعاً تحديد سن انتهاء  ةعشر 
م، والمعـدل ١٩٩٦لسـنة  ١٢الطفولة بث�نية عشرـ عامـاً ميلاديـاً في قـانون الطفـل، رقـم 

                                                           
من قانون العقوبات على أن: "كل من أسقط عمداً امـرأة حـبلى أو نحـوه مـن  ٢٦٠تنص المادة  ]١[

] ٢/٤/٢٠١٦ق، جلسـة  ٨٤لسـنة  ١٠٥٤٠أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشـدد، وانظـر: [الطعـن رقـم 
  .١١٢فقرة  ٦٦صـ  ٣ن� في الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية الكويتية: جـوعقوبة إسقاط الج

: وهو قطع القفلة من الذكر، والنواة من الأنثى. مختـار الصـحاح، الختان في اللغة من الخ� ]٢[
 ولسان العرب، والمصباح المن�: مادة: [خ�].

الطبعـة الثالثـة  ١٩الكويتيـة، جــ  والخفاض الموسوعة الفقهيـة راجع في تفصيل أحكام الختان ]٣[
  مصطلح: [ختان] ٢٦م صـ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

 ١٥مكـرر في  ٢٤الجريدة الرسمية العـدد  –م ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦ هذه المادة مضافة بالقانون رقم ]٤[
، المشـار إلى نصـه في المـ�، والمنشـور ٢٠١٦لسنة  ٧٨م، ثم استبدلت بالقانون رقم ٢٠٠٨يونية سنة 

 م.٢٠١٦سبتمبر سنة  ٢٦مكرر [ج] في  ٣٨مية العدد بالجريدة الرس
للفقه الإسلامي في شأن خفـاض [ختـان] المـرأة، فلـم يحُرِّمـه أو  هذا مخالف في لغة صريحة ]٥[

يجُرِّمه أي فقيه معتمد على الإطـلاق، وتأكيـداً لـذلك، راجـع آراء الفقهـاء في حكـم الختـان للـذكر 
، ولا يتسـع المجـال لبيـان الآثـار السـلبية ٢٨، ٢٧، صــ ١٩: جـ والأنثى في الموسوعة الفقهية الكويتية

المترتبة على عملية التجريم، فضلاً عن تداعياتها السيئة على صحة الأنثـى، إذا مـا �ـت بأسـاليب 
 خطرة، للتهرب من المسئولية العقابية المشددة في القانون.

الفقهيـة في مصـطلحات: أسرة، سـن، ، وقـانون الطفـل، والموسـوعات ارجع إلى قوان� الأسرة ]٦[
 نفقة، ولاية، حضانة ...، لأن المجال لا يسمح �زيد من التفصيل في هذا الشأن.
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م، وتم وضع سن محدد لكـل مـن � تظهـر عليـه علامـات ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦بالقانون رقم 
خمسة عشر عاما هجرياً، عند جمهـور الفقهـاء في تحديـد  البلوغ الطبيعية، هو بلوغ سن

سن البلوغ التقديري للفتى والفتاة، فتحديد السن في القانون مجاراة لمـا قررتـه جهـات 
أجنبية، ينافي رأي جمهور الفقهاء، وعُرف البلاد، والصـحة البدنيـة للشـاب اليـافع الـذي 

د ببلوغه هـذه السـن المحـددة لنهايـة كان في معظم الدول العربية يعتبر بالغاً لسن الرش
  الطفولة بث�نية عشر عاماً.

ة �ـا شــروعالتحديد لسن الطفولة، أن الجرائم والأع�ل غـ� الم ووجه خطورة هذا
فيها الاغتصاب المقـترن بقتـل المغتصـبة عمـداً مـع سـبق الإصرار، لا يعاقـب عليـه سـوى 

ة حتـى وإن ارتكـب الجر�ـة قبـل بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات في دور الرعايـ
بلوغه سن الثامنة عشر بيوم واحد، والوقائع الإجرامية تؤكد حقيقة المثالب المترتبـة عـلى 
مجاراة العا� في تحديد هذه السن والذي ترتـب عليـه رفـع سـن زواج الفتـاة مـن سـتة 

للفتيـات  عشر عاماً إلى �انية عشر عاماً، وما يتم من عقود عرفية قبل بلوغ هذه السـن
في الريف تحايلاً على القانون ما لا يخفـى عـلى أحـد، ولـه آثـاره عـلى الأسرة في حالـة 

  الإنجاب ... كل ذلك بسبب عدم مراعاة ما يتناسب مع واقعنا وشريعتنا وبيئتنا.
  :وغ�ها ]١[إجراءات النكاح والطلاق، والتطليق : ثالثاً 

التوثيق لكافة العقود المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتطليق، وحسم  إن القانون يشترط
كل ما يتعلق بحالات تعليق الطلاق، والتطليق للغيبة وللفقد، وطلب الزوجة الطلاق للضرر 
لمجرد زواجه بأخرى في خلال سنة من علمها بـذلك، والخُلـع، فضـلاً عـن عمـل الزوجـة 

فهذه الأمور كلهـا، فيهـا مخالفـة لـرأي جمهـور  بدون إذن الزوج، وسفرها بغ� محرم ...
عـي وللطـلاق  الفقهاء، وإن كان في بعضها، مثل التوثيق بعد خراب الـذمم، للـزواج الشر

                                                           
يتعلق بالجوانب المدنية في العلاقات الأسرية، فلم أعرض للمخالفات  هذا ولأن موضوع البحث ]١[

فهـي مخالفـة صراحـة حتـى  الجسيمة للقانون في� يتعلق بالعقوبات المقررة لجر�ـة زنـا الأزواج،
للعقوبات التعزيزية المطبقـة في الشــريعة الإسـلامية، وعيـب التمييـز واضـح صراحـة في العقوبـة 
المقررة لارتكاب جر�ة الزنا من الزوجة في داخل منزل الزوجية أو في خارجه، وجر�ـة ارتكـاب 

ز في ذلـك بـ� المـرأة الزوج لذات الجر�ة، ولكن في داخـل منـزل الزوجيـة فقـط، فالقـانون ميـّ
والرجل، بلا مبرر من حيث مكان ارتكاب الجر�ة، بل والعقوبـة المقـررة لهـا، فضـلاً عـن سـ�حه 
بعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة إلا بناءً على شكوى من زوجها، بل وأعطى لزوجها الحق 

بل معاشرتها ويـرضى �ـا بعد صدور حكم إدانة في مواجهتها، أن يطلب الإفراج عنها بحجة أنه يق
وقع منها، فضلاً ع� يتعلق بالتأديب للزوجة وللأبناء وخطره قانوناً، ومعاقبة من يقوم به إذا ترتب 
عليه أد� تجاوز، وهذه سلبيات ينبغي تداركها لح�ية الأسرة والمجتمع من المثالب  المترتبـة عليهـا. 

مـن قـانون  ٦٠، وكيـف تتعطـل المـادة ٢٧٧، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣راجع قانون العقوبـات المصــري المـواد: 
 العقوبات في حالات التأديب.
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من الأمور المحققة للعدالة والإنصـاف، كـ� تحقـق الاسـتقرار في العلاقـات الأسريـة في 
  المجتمع.

وابعها، لا يعني عدم القبـول أوجه الاختلاف في هذه الإجراءات وت هذا والإشارة إلى
 شــريعةبها، نظراً لمستجدات العصر، ولحاجه المجتمع إلى معظمها لتحقيق ما تصبو إليه ال

الإسلامية من توف� الح�ية للأسرة، وتقوية للروابط الاجت�عية ب� أفرادها بلا إفراط 
ولا تفريط، ولكن ينبغي تلافي الآثار السـلبية المترتبـة عـلى التطبيـق لهـذه القـوان�، إذا 
كانت تضر بالأسرة أو بالمجتمع، ويكفي ما حاق بالأسرة من خلال إع�ل [قانون الخُلع]، 

أن يتـدارك  -الـزوج  -قاضي فيه على درجة واحدة حتى لا �كن للطرف الآخـر وجعل الت
المخاطر المحدقة بأسرته أو يـتمكن مـن بيـان أوجـه القصـور في الـدعوى أو في الحكـم 
الابتدا� الصادر منها، كشأن قضايا الأسرة بوجه عام، و�كن تلافي إطالة أمد التقاضي 

مدى جديتها قبل الأخذ بهـا لمجـرد طلبهـا، وزيـادة  بتقص� آجال طلبات التأجيل، وتقدير
عدد دوائر هذه المحكمة المتخصصة لتلافي المساوئ المترتبة على التطليق بالخلع، وأعداده 

  .]١[الكب�ة حتى ب� الأسر في أرذل العمر

                                                           
في  ٤للتعبئة والإحصاء، أن عدد حالات التطليق بالخلع بلغت نسبة  صرح رئيس الجهاز المركزي ]١[

% من ٨٠م بأحكام قضائية نهائية، وبلغت نسبة حالات الخلع ٢٠٢٠المائة من حالات الطلاق في عام 
  م.٦/٦/٢٠٢٢النهائية وعددها سبعة آلاف حالة: صحيفة المصـري اليوم في  حالات الطلاق

هذا يدلل على زيادة عدد المطلقات خلعاً عاماً بعد عام بحسب ما جاء في تصريحات المسئول الأول 
  في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
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 المبحث الثا�

 التعريف بالشخصية الاعتبارية في القانون المد� والفقه الإسلامي

  العرض للشخصية المعنويةكيفية: 
الاعتبارية أو المعنوية في القانون المد� والفقه الإسلامي مع  إن التعريف بالشخصية

  :في ثلاثة مطالببيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينه� يستلزم أن أعرض لهذا المبحث 
 التعريف �فهوم الشخصية الاعتبارية في القانون المد�.المطلب الأول : 
  موقف الفقه الإسلامي من مفهوم الشخصية الاعتبارية.الثا�المطلب : 
 أوجه الاتفاق والاختلاف ب� القانون المـد� والفقـه الإسـلامي في المطلب الثالث :

 تحديد الشخصية الاعتبارية.
 المطلب الأول: مفهوم الشخصية الاعتبارية في القانون المد�

 المقصود بالشخص الاعتباري: 
، هو كل من كان صالحاً لأن يكون صـاحب حـق، أو تحمـل القانونالشخص في لغة 

، بصرفـ النظـر عـن كونـه شخصـاً طبيعيـاً أو شخصـاً اعتباريـاً، فهـ� في نظـر ]١[واجب
القــانون، لهــ� شخصــية قانونيــة، فكــل كــائن صــالح لأن يكــون صــاحب حــق ومتحمــل 

ة نبض حياة، وبعـث نزللأنها �ية، شـروع، هذه الم]٢[للالتزامات، طالما أضفى عليه القانون
وجود لهذا الكائن الاعتبـاري، أو المعنـوي، أو التقـديري، أو الافـتراضي، أو الحكمـي، أو 
التصوري، أو المجازي ... مه� تعـددت مسـمياته، فـإطلاق القـانون عـلى هـذه المسـميات 

يس لها اصطلاح الشخص المعنوي، لأنها لا تعدو أن تكون مجرد معان تقوم في الذهن، فل
كيان مادي ملموس، فهي بالقطع لا تتمتع بالشخصية القانونيـة إلا إذا اعتبرهـا القـانون 

  اعتبارية عامة أو خاصة. اأشخاصبوصفها واعتد بها 
أو المعنوي على أنه: مجموعة من الأشخاص تسعى إلى  لذا يعُرف الشخص الاعتباري

ق هـدف محـدد، ويعـترف تحقيق غرض مع�، أو مجموعة من الأمـوال مرصـودة لتحقيـ
له� القانون بالشخصية القانونية، فتبعث حية تسعى في حدود أغراضها المعيّنة والمحـددة 
سلفاً في نطفة إنشائها المبيّنة لأمشاج قيامها، وأسـس بعثهـا، واسـتمرار وجودهـا، وكيفيـة 

                                                           
، د. ٢٢٧العامـة للحـق، صــ : د. إسـ�عيل غـانم: محـاضرات في النظريـة راجع في هذا المعنى ]١[

، د. سـلي�ن مـرقس: مـوجز المـدخل ٢٦٥فتحي عبد الصبور: الشخصية المعنوية للمشـروع العام، صـ
، د. عبد الله مبروك النجار: افتراض الشخصـية وآثـاره في الفقـه ٥١٢، صـ١٩٥٤للعلوم القانونية، ط

 .٩الإسلامي مقارناً بالقانون، صـ
 ٢٠١١لسـنة  ١٠٦م، المعـدل بالقـانون رقـم ١٩٤٨لسـنة  ١٣١رقـم  صـريراجع القانون المد� الم ]٢[

ــالقرار  ٨٠إلى  ٥٤، والغيــت المــواد مــن ٥٣ – ٥٢المــواد المتعلقــة بالشــخص الاعتبــاري مــن المــادة  ب
 م.١٩٥٦لسنة  ٣٨٤الجمهوري رقم 
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عتبارية انقضائها، وذلك في إطار القانون المنشئ لكيانه� سواء أكانت هذه الأشخاص الا 
  .]١[ عامة أم خاصة، كالدولة، والجمعيات والشركات، والمؤسسات

 أهمية فكرة الشخص الاعتباري: 
الإنسان وحده بصفته كائنا بشرياً، يتمتع بالشخصية القانونية، منذ  من المسُلَّم به أن

تكوّنـه في رحــم أمــه، و�جــرد مغادرتــه لــبطن أمـه حيــاً، يضــفي عليــه القــانون حقــوق 
الشخصية الطبيعية والتزاماتها، ولكن تبّ� منذ قرون عديـدة أن الإنسـان يعجـر �فـرده 

من أن يظهر إلى جانبه تدعي�ً له وتحقيقاً عن تحقيق أهدافه وغاياته، لذلك كان لا مفر 
أشخاص قانونية أخرى، تتمتع بكيان مسـتقل عـن كيـان  –وإن طال أمده  -لما يصبو إليه 

الأفراد، وأطلق على هذه الكيانات القانونية المصطنعة والمتحركة في ظلال القـانون الـذي 
وفق الأسس المشيدّة عليها، ية، وأمدها �ا يحقق أغراضها وأهدافها شـروعأضفى عليها الم

والموافقة في نصوصها وكافة ما تصبو إليه، أو تهدف إلى تحقيقه للقانون الـذي أوجـدها 
مصطلح الشخصيات الاعتبارية سواء أكانت هذه الشخصيات عامة أم خاصـة، وهـذا بـلا 
ريب مـا اقتضـاه الكـم الهائـل مـن الحاجـات الاجت�عيـة، والاقتصـادية والسياسـية في 

ا الحديث، لمواكبة متطلبات التطورات الهائلـة في كافـة مجـالات الحيـاة التجاريـة عصرن
والصناعية والزراعية والمعلوماتية والكيانات العلمية والفنيـة والابتكاريـة ... وغ�هـا مـن 

ة قرية صغ�ة تتبـادل الخـبرات، وهـي تحتـاج نزلمتطلبات حياتنا بعد أن أصبح العا� �
ة القانونية بصورة لا يستطيع الأفراد القيام بها، بجهدهم المحدود أو يشـروعإلى إضفاء الم

عمرهم الموقوت، فكان لا مفر من أن يعـترف القـانون بتجمعـات الأشـخاص أو الأمـوال 
التي تضطلع بهذه الجهود والأع�ل المهمة في حياة المجتمع، حيـث تحتـاج هـذه المشـاريع 

، فضـلاً عـن صـفة الاسـتمرارية مـع القـدرة عـلى الضخمة إلى الإمكانيات المالية الكبـ�ة
العطــاء المتواصــل، وهــو مــالا يتــوافر للشــخص الطبيعــي، فكــان لا منــاص مــن إضــفاء 

ية على كل هذه الكيانات المستجدة والقا�ة منذ بداية الحياة على ظهر البسـيطة شـروعالم
، يجعلهـا تحمـل كالدول �نشآتها، ومسايرة كل ما تحتاجه الإنسـانية مـن كيانـات حديثـة

                                                           
لا تخرج عن  المعنوية أو الاعتبارية عند فقهاء القانون، لكنها تتعدد مفاهيم وتعاريف الشخصية ]١[

سـلفاً، ويراجـع في ذلـك: د. محمـد طمـوم: الشخصـية المعنويـة  –في المـ�  –مضمون ما تم ذكره 
، د. ٧، ٦م، صــ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الاعتبارية في الشـريعة الإسلامية والقانون الوضعي، الطبعة الثانية، 

ية، مطبعـة السـعادة، عبد الناصر توفيق العطار: مدخل لدراسة القانون وتطبيـق الشــريعة الإسـلام
، د. عبد الحميد محمود البعلي: الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية في ٣١٤، صـ١٩٧٩القاهرة، ط

، د. أحمـد محمـود الخـولي: مطبعـة دار السـلام، القـاهرة، الطبعـة ١٠٠الدولة المعاصرة، [د.ث] صـ
ــاري ، د. عــادل حمــزة شــيبة منصــور: مســئولي١٥م، صـــ٢٠٠٣ -هـــ ١٤٢٢الأولى،  ة الشــخص الاعتب

جامعـة  –التقص�ية في القانون الوضعي مقارناً بالشـريعة الإسلامية، رسالة مقدمة لكلية الحقـوق 
، د. سـم� شـيها�: دروس ٦م صــ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤لنيل درجة [الدكتوراه] في القانون، ط –القاهرة 

  .٧٧ـم ص٢٠١٥ –م ٢٠١٤في نظرية القانون، جامعة اكلي اولحاج بالبويرة، ط



 
  ٢٤٣٢ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

صفة الشخصية القانونية المعنوية أو الاعتباريـة لأهميتهـا، ولتحقيـق غاياتهـا عـلى الوجـه 
  .]١[الأكمل، في ازدهار وتقدم المجتمع، وتلبية حاجاته، في نطاق شرعي وقانو� منضبط

 عناصر وجود الأشخاص الاعتبارية: 
بنيانه القانو�، وذلك من إن نشوء الشخص الاعتباري يستلزم ضرورة توافر مكونات 

  :عنصرين
  :عنصر موضوعي :أولاً

من الأشخاص أو الأموال لهـا كيـان ذا� مسـتقل، وذلـك  يتمثل في وجود مجموعة
في ذات الوقت، سـواء أكـان هـذا الغـرض  مشـروعبقصد تحقيق غرض مع�، ممكن أو 

ياً أو اجت�عيـاً ... أو أي عاماً أم خاصاً، مالياً أم غ� ذلك، كأن يكون غرضاً دينياً، أو أدب
يقتضي أن يكون مستمراً بصفة دا�ة أو لمدة محـدودة يسـتلزمها تحقيـق  مشـروعغرض 

الهدف المنوط به، مثل مجموعات الأشخاص المكوّنة للجمعيـات والشركـات، فهـي تحتـاج 
إلى تنظيم قانو�، يضمن حسن س� العمل فيهـا، مـن أجـل تحقيـق أهـدافها في ظـلال 

وكذا مجموعات الأموال المستلزمة لضرورة أن يكون هناك تخصيص لها، وذلـك  القانون،
  بإرادة منشئها، كالأوقاف والمؤسسات.

  :توافر عنصر شكلي :ثانياً 
عـلى هـذه الكيانـات مـن خـلال اعـتراف الدولـة لهـا  يةشـروعيتمثل في إضفاء الم

بالشخصية الاعتبارية، اعترافـاً صريحـاً أو ضـمنياً، سـواء كـان هـذا الاعـتراف عامـاً أو 
  .]٢[ خاصاً، على التفصيل الوارد في هذا الشأن

 أنواع الشخصية الاعتبارية: 
وتختلف باختلاف أهدافها وأنواعها، فـإذا كـان الهـدف  تتعدد الشخصية الاعتبارية

الاعتبـاري عامــاً، كالدولــة والمحافظـات، والمــدن، والأجهــزة الحكوميـة المســتقلة، كالبنــك 
  ، كانت الأشخاص الاعتبارية عامة.المصـريالمركزي 

                                                           
: د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل: مبـادئ القـانون، صـادرة بدراسـة خاصـة راجع في هذا المعنى ]١[

، د. محمود مختار بريري: الشخصية المعنوية للشركة ٢٥٦صـ -ب.ت –بكلية التجارة، جامعة الكويت 
 ٢جـع سـابق صــوما بعدها، د. عبد الحميد الـبعلي: مر  ٢٠، دار الإشعاع بالقاهرة، صـ٢التجارية، ط

وما بعدها، د. محمد محمد عبد الله العاصي: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية [دراسة في ضوء 
مجلـة متخصصــة في الدراسـات والبحــوث  –التشرـيعات المصــرية والفرنســية]، المجلـة القانونيــة 

لفقـه الإسـلامي ، د. أحمد محمـود الخـولي: نظريـة الشخصـية الاعتباريـة بـ� ا٢٢٧القانونية، صـ 
  وما بعدها. ٤٥م، صـ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣والقانون الوضعي، طبعة دار السلام، الطبعة الأولى 

الشخصية الاعتبارية: الشيخ علي الخفيف: أحكام المعاملات الشرعية،  راجع في تفصيل عناصر ]٢[
د الحميد الـبعلي: ، د. عب٦٧٩م، صـ١٩٦٢، د. عبد المنعم البدراوي: المدخل للعلوم القانونية، ط٢٨٥صـ

، د. محمـد السـيد ١٦صــ – ١٤وما بعدها، د. محمد طموم: مرجـع سـابق، صــ ٣١٤مرجع سابق، صـ
، د. عبد المنعم الصدة: أصـول ٣٣٢الدسوقي: الشخصية الاعتبارية ب� الفقه والقانون، ط. قطر، صـ

 .٣١٤، د. عبد الناصر العطار: مدخل لدراسة القانون صـ٥٠٧القانون، صـ 



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٣٣

، كان الشخص الاعتباري من أشخاص القانون الخاص، فإذا وإذا كان الهدف خاصاً 
مالياً، أي الربح كالشركات القا�ـة عـلى أسـاس التجـارة والاسـتث�ر لتحقيـق كان هدفه 

عائد نقدي، فهو كذلك، وإذا كـان الهـدف إنسـانياً أو خ�يـاً، فإنـه يكـون مؤسسـة غـ� 
ية القانونيـة في نطـاق مـا شــروعهادفة للربح، وكلاه� ينظمه القانون، ويضفي عليه الم

  م وتعديلاته.١٩٤٨لسنة  ١٣١رقم  المصـريلمد� من القانون ا ٥٢جاء في نص المادة 
اعتباريـة عامـة، كالدولـة والإدارات وغ�هـا مـن  اوصفوة القول: أن هنـاك أشخاصـ

  المنشآت العامة التي �نحها القانون الشخصية الاعتبارية.
وهناك أشخاص اعتباريـة خاصـة أهـدافها ماليـة كالشركـات التجاريـة أو مؤسسـات 

 الربح، تثبـت لهـا أيضـاً الشخصـية الاعتباريـة الخاصـة �قتضىـ وجمعيات لا تهدف إلى
  .]١[القانون 

للشخصيات الاعتبارية إلى شخصيات عامة، وأخرى خاصـة،  وهذا التقسيم القانو�
تم تبعاً للفكر القانو� في هـذا الشـأن، مـن تقسـيم للقـانون إلى قـانون عـام، وقـانون 
خاص، ويستتبع ذلك أن تخضع الأشخاص الاعتبارية العامة للقانون العام، فيعتبر أموالها 

وذلك وفـق معـاي� تفـرق بيـنه�  عامّة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة للقانون الخاص،
  .]٢[إما بصورة موضوعية أو نسبية، للآثار المترتبة على هذه التفرقة 

 طبيعة الشخصية الاعتبارية: 
من تجاربهم يستسلمون للدوران في حلقـات مفرغـة، لـذلك  إن الذين لا يستفيدون

فإن القانون في حد ذاته، وبحكم كينونته، هو انعكاس طبيعي لحركـة الحيـاة برمتهـا في 
كافة مناحيها المختلفة، لأن الحياة الإنسانية يتحكم فيها ناموس التغيـ� والإبـدال، وهـذا 

ظهر كائنات أو كيانات يحتاجها المجتمع بلا ريب ينعكس في مرآة القانون، فلا �كن أن ت
أو تحقق مصالحه العامة أو الخاصة، ويتغاضى القانون عن تنظيمها واحتوائهـا، لتحقيـق 
الاستمرارية المتجددة والاستقرار في المجتمع، ولـذلك لـيس �سـتغرب أن يـنظم القـانون 

ورة ج�عيـة الشخصية المعنويـة، إذ فرضـتها ضرورات الحيـاة الإنسـانية، فظهـرت في صـ
يضمها تكوين يرمـي إلى هـدف معـّ�، أو في صـورة مجموعـة مـن الأمـوال ترمـي إلى 

                                                           
، د. عبـد النـاصر ٣٠٨: د. إبراهيم الدسوقي أبو الليـل: مرجـع سـابق، صــ راجع في هذا المعنى ]١[

ومـا بعـدها، د. عبـد  ٣٢٤، د. محمد السيد الدسوقي: مرجع سابق، صــ٣١٩العطار، مرجع سابق، صـ
 .١٠الحميد البعلي: مرجع سابق، صـ

التفريـق بـ� المـال العـام والمـال  : د. محمود عاطف البنا، في معـاي�راجع بالتفصيل المناسب ]٢[
وما بعـدها،  ١٠الخاص، مؤلفة في مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة والوظيفة العامة، صـ

، ١٠، د. عبد الحميد البعلي: مرجع سابق، صــ١هامش  ٤٥د. أحمد محمود الخولي: مرجع سابق، صـ 
، د. ياس� محمد يحي: النظرية العامـة ١١٦د. أحمد شوقي عبد الرحمن: النظرية العامة للحق، ضـ

، د. محمـد أحمـد المعـداوي: مرجـع ٣٢١م، صــ١٩٩٠للحق، الطبعة السادسة، دار النهضـة العربيـة، 
 وما بعدها. ١٠٢سابق، صـ



 
  ٢٤٣٤ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ية على هـذا شـروعتحقيق غرض محدد، فكان لا مناص من أن يتدخل القانون لإضفاء الم
الكائن، لتكون له شخصـيته المسـتقلة �امـاً عـن الأشـخاص الـذين يقومـون بتكوينـه أو 

  .]١[جمعيات والشركات ... بصورها الخدمية أو التجاريةيستفيدون منه، كالدولة وال
القـانون الـذي يـت�شى ويتفاعـل ويلبـي احتياجـات المجتمـع  إذا كان هذا هو حال

ومصالحه الآنية أو المستقبلية، فإن فكرة طبيعة الشخصـية الاعتباريـة قـد دخلـت الجهـاد 
القانونيـة، فظهـرت  الفكري، واحتدم حولهـا الجـدال، للوقـوف عـلى حقيقتهـا وطبيعتهـا

النظريات العديدة في تفسـ� ذلـك، و�كـن بعـد الاستقصـاء والتحليـل لهـذه النظريـات 
المرتبطة بالظروف والمصالح الواقعية، أن نرجعها إلى اتجاهات ثلاثـة أو نظريـات �كـن 

  في نهاية المطاف حصرهم في نظريت� فقط.
 الشخصية الاعتبارية هي نظرية افتراضية أي  منها يرى أن نظرية :الاتجاه الأول

تقوم على المجاز والتصور، فهي مجرد افتراض قانو� يخالف الحقيقة، لأنه كائن خيـالي 
أوجدته وأبدعته إرادة المقنن وأسُبغت عليه الشخصية القانونية، فلا يوجد شخص حقيقـي 

يـ، أي الآدمـي في نظر من يعتنقون هذه النظرية الافتراضية البحتة سوى الكـائ ن البشر
 .]٢[فحسب، وما سواه مجرد شيء حكمي تصوري افتراضي لا غ�

 ينكر صراحة وبكل وضوح وجود الشخصية القانونية لغ� الإنسان: الاتجاه الثا�: 
أو الاتجاه، أنه �كن الاستغناء عـن الفكـرة الافتراضـية  ويرى أنصار هذه النظرية

للشخص الاعتباري، ل� تحل محلها فكرة أخرى واقعية، وهي تتعلق بالغرض المقصود من 
قيام ج�عة من الأشخاص أو رصد مجموعة من الأموال، هذه الفكرة تتمثـل في نظريـة 

�عيـة، ومفادهـا أن الشـخص ، أو نظريـة الملكيـة المشـتركة أو الج]٣[الحقوق بـلا صـاحب
المعنوي ما هو إلا مجموع أعضـاء الج�عـة بصـفتهم مـالك� ملكيـة مشـتركة، أي تكُـون 

  .]٤[الج�عة المكوّنة للشخص المعنوي هي المالكة

                                                           
، د. حسـن كـ�ة: مرجـع ٣٤٠: د. عبد المنعم فرج الصدة: مرجع سـابق، صــراجع في هذا المعنى ]١[

 .٧شيبة منصور: مرجع سابق صـ، د. عادل حمزة ٦١٨سابق، صـ
، د. محمد السـيد الدسـوقي: ٥٠٧: د. عبد المنعم الصدة: أصول القانون، صـراجع في هذا المعنى ]٢[

، د. عبد المنعم البدراوي المـدخل ٢٢٧، د. إس�عيل غانم: النظرية العامة للحق، صـ٣٢٢مرجع سابق 
 وما بعدها. ٦١٨، د. حسن ك�ة: صـ٦٨٤للقانون: صـ

التخصيص أو الغرض، راجع في تفصيل ما يتعلق بهـا، د. أحمـد محمـود  والمعروفة بنظرية ذمة ]٣[
وما بعـدها، د. عـلي حسـ� نجيـدة: المـدخل لدراسـة القـانون [نظريـة  ٢١الخولي: مرجع سابق صـ

  ط. القاهرة.  ٢٠٣صـ  ١٩٨٤الحق]، دراسة الفكر العر�، 
ومـا بعـدها، د. عبـد  ٤٧٩ن ز�: ط. القـاهرة صــ: د. محمود ج�ل الديراجع في تفصيل ذلك ]٤[

، د. محمد طموم: ٣٣٣، د. محمد السيد الدسوقي: مرجع سابق، صـ٤٨٠ – ٤٧٤المنعم فرج الصدة: صـ
 .٣٨ – ٣٦الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشـريعة الإسلامية والقانون الوضعي، صـ
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 الاتجاه الثالث: 
: أن الشخصية الاعتباريـة حقيقـة واقعيـة، لا افـتراض المتمثل فيمن يعتنقون نظرية

هـا فيها، أو على الأقل  ليس كـل مـا فيهـا افـتراضي، ولـيس كـل مـا فيهـا حقيقـة، فعنصر
الموضوعي حقيقة، وعنصرها الشكلي يقوم على افتراض صلاحية المجموع من الأشـخاص 

 .]١[أو الأموال لاكتساب الحقوق وأداء الواجبات
  :وتنحصر هذه الاتجاهات في اتجاه�

لافتراض، والآخر يعتمـد عـلى بالشخصية الاعتبارية بناءً على نظرية ا أحده� يعترف
نظرية الحقيقـة الواقعيـة، لكـنه� معـاً يتفقـان عـلى الأخـذ بفكـرة الشخصـية الاعتباريـة 

  .]٢[المتمتعة بالشخصية القانونية، على اختلاف في التأصيل ولا �رة عملية له
 ضوابط إضفاء الشخصية القانونية على الشخصية الاعتبارية: 

أو المعنوية، ليست كائنات خيالية وهمية، وليست مجازات،  إن الشخصيات الاعتبارية
بل كائنات موجودة وجوداً حقيقياً، سواء مـن الناحيـة الاجت�عيـة أو الناحيـة القانونيـة، 
مثل� يوجد الالتزام، وتوجد الشراكة، ويوجد العقد ... فهـي حقـائق في عـا� القـانون لا 

يد عقلي، فكانت لذلك كائنـات اعتباريـة أو في الحياة المحسوسة، وهي بلا شك �رة تجر
معنوية لا ترى، ولا تُلمس، و� تكن كائنات طبيعية كالإنسان، لكن هذا لا �نـع أن يكـون 
لهذه الكائنات حقيقة اجت�عية وقانونية، إذ يعترف بها القانون بوصفها وحـدات معنويـة 

ــا  ــة، طالم ــا الشخصــية القانوني ــة، و�نحه ــاة الاجت�عي ــوافرت فيهــا الشرــوط في الحي ت
الموضوعية والشكلية، مع التأكيد على أن الشخصية الاعتباريـة ليسـت كالشـخص الطبيعـي 
سواء بسواء على الإطلاق، لأنها تختلف في حقيقتها عن الأفـراد، فهـي ليسـت سـوى أداة 
من أدوات الصنعة القانونية، يرُاد بها تحقيق الوحدة والاستمرار في نشاط لا يقتصر أثره 

لـيس فرقـاً في  ٣على فرد معّ�، والفرق بـ� الشخصـية الاعتباريـة والشخصـية الطبيعيـة

                                                           
، د. سـم� شـيها�: دروس في ٣٨صــ: د. محمـد طمـوم: مرجـع سـابق، راجع في هذا الاتجاه ]١[

 .٢٠٥، د. علي حس� نجيدة: مرجع سابق صـ٨٧م، صـ٢٠١٥ – ٢٠١٤نظرية الحق، ط. 
ونقدها بتوسع واستيعاب، رسالة الباحث لنيل درجة الدكتوراه  راجع في تفصيل هذه النظريات ]٢[

صـ�ية في القـانون في القانون، د. عادل حمزة شيبة منصور: في مسئولية الشخص الاعتباري التق
، ٣٣ – ١٧صـ ٥، د. أحمد محمود الخولي: مرجع سابق ٣٠-٦الوضعي مقارناً بالشـريعة الإسلامية، صـ

 .٤٥ – ٣٤د. محمد طموم: مرجع سابق، صـ 
عن هذا التصوير، فتكاد دول العـا� تطبـق عـلى أهميـة  لا يخرج مفهوم الشخصية الاعتبارية ]٣[

لا تختلف عن القانون المصـري المنظّم لهذه الشخصية، من هـذه  الشخص المعنوي، وتطبقها بصورة
اـ، إنجلـترا، ألمانيـا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ولا يسـمحون للشخصـيات  الدول: فرنسـا، سويسر
الاعتبارية بخواص قانونيـة إلا بالقـدر الـذي يـؤدي إلى م�رسـة هـذه الشخصـيات لأنشـطتها في 

  ظروف حسنة.



 
  ٢٤٣٦ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

الدرجة، بل فرقاً في الطبيعـة، لأن هـذه الشخصـية الاعتباريـة هـي مجـرد طريقـة فنيـة 
يستعملها الفقهاء لمواجهة بعض الضرورات التي فرضت نفسها عليهم، وأصبح عالمنا اليـوم 

إليها، ولمـا تحققـه مـن مصـالح للأفـراد وللج�عـات، بـل للـدول لا ينفك عنها، لاحتياجه 
  بأسرها، لأن الدولة ذاتها شخصية اعتبارية قانوناً .

 خصائص الشخصية الاعتبارية: 
الاعتباري نشأة صحيحة، وأضفيت عليـه الشخصـية القانونيـة فإنـه  إذا نشأ الشخص

  :التالية إج�لاًيتمتع أو يتميّز بالخصائص 

 : تكُسبه حقوقاً وتوجب عليه التزامات.مستقلةذمة مالية  - ١

: أهلية الوجوب وأهلية الأداء كاملة، ولكن لا �ارسـها بنفسـه، بـل ثبوت الأهلية -٢
 يكون له نائب �ثله ويعبرّ عنه، في حدود القانون.

 : موطن عادي أو قانو� أو مختار في حالات معينة.ثبوت الحق في الموطن - ٣

 �سم �يزّ به عن غ�ه من الأشخاص الاعتبـاري: فلكل شخص اعتباري االإسم -٤
ــخاص ينخــرالآ  ــة أســ�ءها، والأش ــا الدول ــة تحــدد له ــة العام ــيات الاعتباري ، فالشخص

الاعتبارية الخاصة يقوم أصحابها بإطلاق أس�ء تجارية عليها أو أس�ء مستعارة، ويعتـبر 
القانونيـة مـن جميـع الاسم من الحقوق الواجبة للشخص الاعتباري، والمكفولة بالح�يـة 

 صور التعدي، شأنها شأن أس�ء الشخصيات الطبيعية في التمتع بهذه الح�ية.

: فللشـخص المعنـوي أن يقـاضي الآخـرين ليحصـل عـلى حقوقـه، حق التقـاضي - ٥
فيكون مدعياً، وللآخرين الحق في أن يقاضوه، فيكون مـدعى عليـه، كـ� يثبـت لـه حـق 

 .]١[الدفاع عن نفسه ومصالحه

                                                                                                                                                      
، د. محمـد طمـوم: ٣٨صـ – ٢٣ى: د. عادل حمزة شيبة منصور: مرجع سابق، صـ راجع في هذا المعن
ومـا  ٤٠٥، د. هاشم القاسم: المدخل إلى علـم القـانون، جامعـة دمشـق، صــ٤٥، ٤٤مرجع سابق: صـ 

 بعدها.
بخصائص الشخصية الاعتبارية: د. محمد طموم: الشخصية المعنويـة  راجع في تفصيل ما يتعلق ]١[

، د. أحمد محمود الخولي: نظريـة ٢٩ – ٢٤الاعتبارية في الشـريعة الإسلامية والقانون الوضعي، صـ
، د. هشام القاسـم: مرجـع ٤٣ – ٣٦الشخصية الاعتبارية ب� الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، صـ

، د. عبد الحميد البعلي: الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية في الدولـة وما بعدها ٤٠٥سابق، صـ
، د. عادل حمزة شيبة منصـور: مسـئولية الشـخص الاعتبـاري التقصـ�ية في ١٢ – ١٠المعاصرة، صـ

وما بعدها، د. سم� شبها�: دروس في نظريـة  ٦القانون الوضعي مقارناً بالشـريعة الإسلامية، صـ
وما بعدها، د. محمد السيد الدسوقي: الشخصية الاعتبارية بـ� الفقـه والقـانون،  ١٠الحق، صـ صـ

  .٢٣٧، ٣٣٦صـ



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٣٧

ملغاه  ٨٠إلى  ٥٤، والمواد المتعلقة بالجمعيات من ٥٣، ٥٢بالمواد  ذه الخصائصنظمت ه
  .]١[م١٩٥٦لسنة  ٣٨٤بالقرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم 

 انقضاء الشخصية الاعتبارية: 
الاعتبارية بأسباب مختلفة، إذا توافر أحدها تم على إثره الانقضاء،  تنتهي الشخصية

  :يليوأهم هذه الأسباب ما 

 انتهاء الأجل المحدد له في سند إنشائه كشخص اعتباري. -١

تحقق الغرض الذي أنشئ من أجله، أو إذا كان من المسـتحيل تحقيـق مـا يصـبو  - ٢
 إليه من أغراض، سواء أكانت الاستحالة مادية أو قانونية.

 اتفاق الشركاء أو الأعضاء على الحل، إذا كانت ج�عة من الأشخاص. -٣

 شـــروعمـن أعضـاء هـذا الشـخص الاعتبـاري، إذا كـان الممـوت جميـع الأفـراد  - ٤
الخاص متكون من تكتلهم، أو بتناقص عدد الأعضاء إلى أقـل مـن الحـد الأد� الواجـب 

 توافره قانوناً.

الحل للشخصية الاعتبارية بطريقة إجبارية، إما بحكم قضا�، أو �قتضى عمـل  -٥
أو المؤسسـات، مـن خـلال تشرـيع من جانب الدولة كإلغاء لنوعية معيّنة مـن الجمعيـات 

يصدر بذلك، تدخل في إطاره هذه الشخصية، أو بسبب مخالفة هذا الشخص للقانون، أو 
 .]٢[النظام العام، أو الآداب، أو إذا وُجد مسوّغ قانو� يبرر الحل

 آثار انقضاء الشخصية الاعتبارية: 
لانقضائها، يتعّ� تصـفية ، لتوافر سبب أو أك� �جرد انقضاء الشخصية الاعتبارية

الأموال، وتوزيـع مـا يتبقـى منهـا وفـق سـند الإنشـاء، و�قتضىـ القـانون المـنظم لهـذه 
  الشخصية، وقد يترتب على ذلك بقاء الشخص الاعتباري بالقدر اللازم للتصفية.

التي نص عليها القانون بصدد أمـوال الجمعيـات، فهـي لا تعـود إلى  هذا مع مراعاة
  .]٣[ إلى ورثتهم، وإ�ا تعود إلى غرض آخر من أغراض الجمعيةالأعضاء، ولا 

                                                           
لسنة  ٣٢م، ثم استبدل بأحكام القانون رقم ١٩٥٨لسنة  ٩٣رقم  هذا القانون تم تعديله بالقانون ]١[

  م.١٩٦٦لسنة  ٩٣٢م، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ١٩٦٤
، د. جـلال محمـد إبـراهيم: ٦٩٤: د. عبد المنعم البدراوي: مرجع سابق، صـ هذا المعنىراجع في ]٢[

، د. محمـد ١١٧، د. أحمد شـوقي عبـد الـرحمن: مرجـع سـابق، صــ٣٦٦المدخل لدراسة القانون، صـ
  .١٠٣أحمد المعداوي: مرجع سابق، صـ

د. عبـد المـنعم الصـدة: ، ٦٩٦: د. عبد المنعم البـدراوي: مرجـع سـابق صــراجع في تفصيل ذلك ]٣[
، د. محمد السيد الدسـوقي: مرجـع سـابق ٣١٢، د. علي حس�: مرجع سابق صـ٤٨٧مرجع سابق، صـ

 .١٥، ١٤، د. عبد الحميد البعلي: مرجع سابق صـ ٣٣٤صـ



 
  ٢٤٣٨ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثا�: 

  موقف الفقه الإسلامي من مفهوم الشخصية الاعتبارية

 فكرة الشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي: 
الشخصــية الاعتباريـة أو المعنويــة في القــانون الأورو�، لتنظــيم  لقـد نشــأت فكــرة

ج�عات الأشخاص أو مجموعات الأموال، بغرض خدمـة الإنسـان، فكانـت هـذه الفكـرة 
المبتكـرة عنــدهم وســيلة تظهــر في صــياغة قانونيـة، وذلــك لتكييــف الخــدمات الخاصــة 

  .]١[ بالأشخاص أو بالأموال
هو الرائد والموجـه والـداعي والـداعم، لكـل التوجهـات الداعيـة  إن الفقه الإسلامي

أو للمجتمع أو للإنسانية جمعاء، فكان له قصب السـبق  افردبوصفه للخ� سواء للإنسان 
في تطبيق هذه الفكرة تحت مصطلح آخر أعم وأقوى، وأهم وأشـمل، ونلمسـه في أحكـام 

ديث ضـمن مصـطلحات الفقـه كث�ة و إن � تكن موجـودة بـذات الاسـم المصـطنع الحـ
نها موجودة �عانيها وحقائقها، والعبرة بالمعا� لا بالألفـاظ والمبـا�، بـل أالإسلامي بيد 

نجد هذه قد جاءت أحياناً باسم أعظم شأناً بهـدف الحفـاظ عـلى الحقـوق المتعلقـة بهـا 
]، ليعلم من يتولى مسئولية إدارة الأع�ل أو الأمـوال، ]٢[تعالى اللهوذلك بتسميتها [حقوق 

أن الرقيب الحسيب جل جلاله يطّلع على أع�له، فعندئـذ يتصرفـ بحـذر شـديد، وتقـوى 
سبحانه وتعالى مطلـّع  اللهبصرف النظر عن عقيدته، إلا إذا كان من المسلم� ويعلم بأن 

عـية عليه، وناظر إليـه، وهـو معـه أيـن� يكـون، فيستشـعر الخ شـية، ويلتـزم الحـدود الشر
ه، وهــذا بــلا ريــب بخــلاف تســمية هــذه الشخصــية بالشخصــية تصـــرفاتوالقانونيــة في 

الاعتبارية أو المعنوية أو الحكمية ... ، لأن كل هذه المسميات تفيد ضمنياً من ذات التسمية 

                                                           
هو دين تدب� لا دين تبرير، ولـذلك � يعـرض لفكـرة الشخصـية المعنويـة  إن الدين الإسلامي ]١[

على بساط البحث ك� فعل رجال القانون الوضعي في سعيهم الدؤوب لإيجاد مبرر قـانو� سـليم، 
لوجود هذه الفكرة حتى �كـن مـن خلالهـا إمكانيـة تحقيـق الاسـتقرار والاعـتراف بهـا كشخصـية 

التبرير على أساس إيجاد نظرية معقولة ومقبولة ومستساغة، من حيث اعتبارية مستقلة، وقام هذا 
  المنطق القانو�.

أما الفقه الإسلامي المستمد من الشـريعة الغراء فلم يكن على الإطلاق من الباحث� عن المـبررات، 
لأن الحكم الشرعي يحمل في طياته ما يبرره، وذلك من خلال استصحاب أصل على الفرع، وهـذا 

عد تبريرا، وإ�ا هو تخريج واستنباط واستخلاص سائغ ومناسب لما يتعلق به، ولذلك فإن الفقه لا يُ 
الإسلامي يبدأ مباشرة من التقرير، على عكس الفقه القـانو� فإنـه يحـاول أن ينتهـي إلى التقريـر 

  من خلال التبرير.
 .٢مش ، وها٣٦٧راجع في هذا بتصرف: د. عادل حمزة شيبة منصور: مرجع سابق، صـ

عـية بحقـوق [الله تعـالى] بالتفصـيل المناسـب، د. محمـد  راجع في تفصيل هـذه التسـمية ]٢[ الشر
 .٤٧طموم: مرجع سابق صـ
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أنها شخصية ليست حقيقية، وفي ذلك مـا يـدعو للطمـع فيهـا دون خشـية أو خـوف، لأن 
ه، و�كنـه التحايـل تصــرفاتالإنسان بطبيعته لا يخشى إلا من هو أمامه ويعلـم ويراقـب 

على القانون واستغلال ثغراته إن وُجدت، لكـن الإنسـان المتـدين والمراقـب � تعـالى في 
حقوقه جل جلاله، سيلتزم ابتداء طاعة � تعالى ثم مراعاة للقوان� بالرغم من إمكانية 

الاستغلال للثغرات أو حتى مخالفة الأنظمة، لأن من لا دين له، لا أمانة مخالفته لها عبر 
تعـالى] مقترنـة بالمحاسـبة القانونيـة، فيهـا جمـع  اللهله، فكانت التسمية باسـم [حقـوق 

، ولا مشـاحة في ]١[للخ�ين وتحقيـق للمصـلحة المرجـوة مـن قيـام الشخصـية الاعتباريـة
مي هذه التسمية صراحة، فقد كان يحرص على ما الاصطلاح، فإذا � يعرف الفقه الإسلا 

والوقـائع  تصــرفاتفضل م� تحتويـه أو تتضـمنه، وذلـك مـن خـلال المعـاملات والأهو 
المؤكدة لمعرفة هذا المصطلح ولكن �سميات أخرى، تحت القول بوجـود ذمـة لمـا لا يعقـل، 

ت كالمضــاربة مثــل بيــت مــال المســلم�، والوقــف، والمســجد ... وغــ� ذلــك في المعــاملا 
والشفعة، وم�اث من لا وارث له، والحقوق الشرعية المتعلقـة بـالأموال المكتسـبة كالزكـاة، 

  .]٢[والعشر، والخراج ... إلخ ما تتضمنه كتب الفقه الإسلامي من مسائل في هذا الشأن
 آراء الفقهاء المسلم� في فكرة الشخصية الاعتبارية: 

بعمق إلى آراء الفقهـاء المسـلم� ، فإنـه سـيجدهم عـلى غـرار  كل من يتأمل وينظر
فقهاء القانون الوضعي قد اختلفوا في تكييف وتحديـد طبيعـة فكـرة الشخصـية المعنويـة، 
فمنهم من � يقتنع بوجودها أصلاً، ومنهم مـن سـّ�ها: ذمـة بـلا صـاحب، ومـنهم مـن 

ك، ومـنهم مـن تحايـل سكت و� يسمها غضاً للطرف عنها، ومـنهم مـن صرّح بأنهـا  ُ�لَّـ
وصرّح �لك المنفعة للمستحق�، و� �لكّ الرقبة لأحـد، أو سـكت عـن ملـك الرقبـة مـع 
تصريحه بخروج الرقبة من ملك صاحبها وعدم دخولهـا في ملـك آخـر، وكـل هـذا يـدلل 
صراحة أو ضمناً على وجود فكرة الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي وعند من تبنوا 

الآراء، لأن الحقيقة كالشعلة مه� ضربتهـا عـلى رأسـها لا تخمـد بـل ترتفـع هامتهـا هذه 
  بالحق شاء من شاء، وأ� من أ�، ولا مشاحة في الاصطلاح.

                                                           
جعل مصطلح الشخصية الاعتبارية أو المعنويـة، لا يطلـق إلا عـلى الكيانـات  يلاحظ أن القانون ]١[

ي �تـد إلى العبـادات مصـداقاً لقـول المادية العامة أو الخاصة، لكن هذا المعنى في الفقه الإسـلام
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفـع بـه، أو ]: «×رسول الله [

رواه مسلم مثـل الصـدقة الجاريـة كـالوقف، وهـو تحبـيس الأصـل وتسـبيل  –» ولد صالح يدعو له
[كالسيارات أو الحيوانات] أو غ� ذلـك، فهـي لهـا المنفعة، سواء كان الأصل أرضاً أو سكناً أو دابة 

شخصية اعتبارية، لأن الثواب يصل الواقف، ويؤجر ما استمر ما أوقفه رغم م�تـه، والـدعاء أمـر 
معنوي عقدي ومع ذلك �رته تعود إلى الميّت إذا قام بالدعاء له ولده الصالح، فباب المعا� أوسـع 

  لذا لزم التنويه. في الفقه الإسلامي من جهة العبادات.
 وما بعدها. ٨١، صـ٤٧، ٤٦: د. محمد طموم: مرجع سابق صـراجع ]٢[



 
  ٢٤٤٠ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ب� فقهاء المسلم�، فقد وقع ذات الخلاف ب� فقهاء  ولا غرابة في هذا الاختلاف
وتعددت نظرياتهم على النحـو القانون في طبيعة الشخصية الاعتبارية، ب� مقر، ومنكر، 

السالف الإشارة إليه سلفاً، عند التعـرض لبيـان طبيعـة الشخصـية الاعتباريـة عنـد فقهـاء 
القانون، لأن الفكرة بطبيعتها تث� الفكر، وتحركّ العقل، وتفتق الخبرات، وفي هـذا خـ� 

 التصـور كث�، لأن لا شيء يأ� من لا شيء، والموضوع يتعلق بشخصية حكمية، تقوم على
والاعتبار، لذلك تعددت فيها الآراء، وتنوعت حولها وجهـات النظـر، وظهـرت النظريـات، 
لكن الحقيقـة والواقـع يحسـ�ن الأمـر في نهايـة المطـاف، فالفقـه الإسـلامي، والقـانون 
الوضعي، يعترفان بوجود هـذا الواقـع المشـاهد والـذي هـو مـن متطلبـات الحيـاة، لكـن 

م المعـا�، ولا مشـاحة في الاصـطلاحات، فـلا يعنـي غيـاب هـذا �سميات مختلفة، والمه
المصطلح عن فقهـاء المسـلم�، أنهـم � يعرفـوه أو يتعـاملوا معـه �سـميات أدق وأشـمل 
وأعمق، ولأن فقهاء القانون يرى بعضهم أن فكرة الشخصية الاعتبارية ضرورة اسـتلزمها 

فأضـفى عليهـا مـا  اا حقيقة وواقعـالتعامل ومستجدات الحياة، لكن الفقه الإسلامي يراه
يفُيد شرعيتها ويضبطها ويقُيدّها بلا اصطناع أو تحايل، وإ�ـا لتحقيـق المنـوط منهـا في 

  ديانة وقضاء. شـروعحدود ما يحقق الغرض الم
ينكر نور الشمس من رمد، أو طعم المـاء مـن سـقم، فـالحق أبلـج،  هذا ولا عبرة لمن

أو الاعتبارية أو الحكميـة ... موجـودة في العديـد مـن  والباطل لجلج، فالشخصية المعنوية
المسائل والقضايا العامة والخاصة، من الدولة �ؤسسـاتها إلى المعـاملات الربحيـة وغـ� 
الربحية، وحتى دور العبادة من المساجد وما يوقف عليها، ولا يتسع المجـال بـذكر الأمثلـة 

بالإشــارة إلى بعـض المؤلفـات في الفقــه والـن�ذج والآراء المتعلقـة بكـل ذلــك لـذا أكتفـي 
  .]١[الإسلامي والقانون المد�

 الشخصيات الاعتبارية في الفقه الإسلامي: 
في كث� من أبوابـه ومسـائله الشخصـية المعنويـة أو الاعتباريـة  يقر الفقه الإسلامي

  :ومن أهمها ما يليو�كن الوقوف على ذلك �نتهى الوضوح في �اذج عديدة 

                                                           
والتوجهات الفقهية الشرعية والقانونية بتركيز وإيجاز أو بتفصـيل  راجع في تفصيل هذه الآراء ]١[

، بـدائع ١٥٣صــ ١مناسب: شرح التلويح على التوضيح في أصول الفقه، للتفتازا�  طبعة صبيح، جــ
، د. عبـد الحـي ١٨٠، ١٧٩، صــ٥وما بعدها، المغني لابن قدامة، جــ ١٠٢صـ ٥صنائع، للكاسا�، جـال

، د. عبد العزيز عزت الخياط: الشركـات في الشــريعة الإسـلامية ٥٤٠صـ ٢حجازي: مرجع سابق جـ
، د. منصـور مصـطفى ٧٣ – ٦٨، د. محمد طموم: مرجع سابق، صـ٢١٥ – ٢١١والقانون الوضعي، صـ

 ٢٠٨، صــ١٩٧٦ – ١٩٧٥ –كليـة الحقـوق  –، مذكرات في أصول القانون، ط جامعـة الكويـت منصور
  وما بعدها. ٢٦٢صـ ٢وما بعدها، د. إس�عيل غانم: النظرية العامة للحق، جـ



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٤١

 :الأمَُّة - ١
فإنه ينطبق على الأمة الإسلامية بالذات، لأن كلمة الأمة تكرر  إذا أطُلق هذا المصطلح

/ 0 1  - . ]ذكرها في القرآن الكريم، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: 

5 4 3 2 Z ]وقوله ]١ ،¸ : [¢ ¡ � ~ ¥ ¤ £ 

 § ¦Z ]والعلاقة ب� أفراد هـذه الأمـة علاقـة وطيـدة كالجسـد الواحـد، لقـول ]٢ ،

مَثلَُ المؤُْمنَ� في تَوادِّهم ، وتَراَحُمِهِم ، وتعاطُفِهِمْ . مثلُ الجسَدِ إذا « :× اللهرسول 

ى هَرِ والْحُمَّ ، والمـؤمن لأخيـه المـؤمن ]٣[»اشتَ� منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّ
  .]٤[كالبنيان يشد بعضه بعضاً 

لا تعني أنها أمة عنصرية، لأنها أمـة ليسـت منفصـلة عـن  إن وحدة الأمة الإسلامية
الأمم الإنسانية، بل الناس عندها سواسية كأسـنان المشـط، ولا تفاضـل بـ� الشـعوب إلا 

وّن باحترام القيم وحقوق الإنسان بوجه عام، والأمة الإسلامية بلا ريب في مجموعها تكـ
شخصية اعتبارية �ثلها فرد منها، هو الحاكم على اختلاف مسمياته التـي لا تخـرج عـن 

  هذا المعنى وهو إدارة شئون الأمة والقيام على مصالحها.

 :الدولة - ٢
]، وهي بلا وحكومة، وإقليم، شعب: [ثلاثة عناصرالدولة تتكون من  القانون يرى أن

التــاريخ الإســلامي، فقــد حفــل بأنظمــة ريــب شخصــية اعتباريــة، وهــذا هــو الشــأن في 
قـ العـر� إلى المغـرب، في صـورة دول بحسـب  وحكومات في الأقاليم الممتـدة مـن المشر
المصطلح القانو� الحديث فكان الوالي أو الحاكم �ارس سلطاته الإدارية عـلى مجمـوع 

  .]٥[أفراد الدولة وهي �ثل بأفرادها شخصية اعتبارية في إداراتها المتعددة

                                                           
  .٩٢: الآية الأنبياء ]١[
 .٥٢: الآية المؤمنون ]٢[
 .٢٥٨٦برقم  ٤، ومسلم جـ٦٠١١، برقم ٨: أخرجه البخاري جـمتفق عليه ]٣[

]: "المؤمن للمؤمن كالبنيـان ×رضي الله عنه قال: قال رسول الله [ عن أ� موسى الأشعري ]٤[

، ٢٥٨٥، ومســلم بــرقم ٦٠٢٦يشـد بعضــه بعضـاً" ثــم شـبّك بــ� أصــابعه، أخرجـه البخــاري، بـرقم 
والأحاديث الشريفة في شأن التعاون والترابط والـدعوة إلى ذلـك في السـنة النبويـة المطهـرة مـن 

 الك�ة �كان.
: د. أحمد الشرباصي الخلفاء الراشدين، ط، دار الجيـل للطباعـة والنشرـ، راجع في هذا المعنى ]٥[

 وما بعدها. ٢١٠القاهرة، صـ



 
  ٢٤٤٢ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

 :المسجد -٣
المخصصة له، يخرج من ملك المخلـوق إلى الخـالق جـل في عـلاه،  إن المسجد ببقعته

وأجاز الفقهاء أن تتم الاستدانة باسم المسجد لتعم�ه أو إصلاحه ودفـع رواتـب العـامل� 
فيه ... وإن اشترطوا في ذلك ألا يكون في يد القيّم على شـئون المسـجد مـال، وأن يكـون 

فـذلك يـدلل عـلى أن للمسـجد ذمـة ماليـة كل ما يقوم به لتحصيل المال بـإذن القـاضي، 
مستقلة عن القيّم عليه أو الناظر على وقفه، ولا تكون ذمة بغـ� شخصـية، فللمسـجد في 

  الفقه الإسلامي شخصية اعتبارية صالحة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
، وفي الشركات، وفي الوقف، والم�اث [التركة] وغ�هم وكذلك الشأن في بيت المال

من كل ما يحُتاج إليه، ويستلزم لقيامه ذمة مستقلة عن كل مـن يقومـون عـلى إدارتـه أو 
استث�ره، وهذا ما يقرره جمهور الفقهاء في كل مسألة مـن المسـائل عـلى حـدة، فـدقتهم 

ا يتعلق بالحيـاة الإنسـانية في في استنباط الأحكام، وحرصهم على تحرير وتقرير كافة م
مؤلفاتهم الفقهية، بل وما يستخرجونه من أحكام من القرآن الكريم، من خلال نصوصـه 
الصريحة أو المجازية، فلا �كن مثلاً لقرية أن تسُأل عن واقعة حدثت في محيطهـا كـ� 

، ولا �كن للع� ]١[ l k j  n mZ] :قوله تعالىجاء في الذكر الحكيم 

، ]٢[ p o sr q  v u tZ]  :وقوله سـبحانهأن تنطق وهي عج�ء 
فاسأل أهل القرية التي كنا فيها وهي مصر، واسأل الع� التي أقبلنا فيها، وهي القافلـة 

مع المنطق والعقل السـليم، ولا �كـن لأي يتفق ، فالتأويل هنا ]٣[التي أقبلنا معها وكنا فيها
كيان صغر أم كبر يضم ج�عة أو مجموعة من الأشخاص أو الأموال، بل حتـى الشـعوب، 
تخلو إدارتهم وحفظ حقـوقهم مـن وجـود قيـادة تقـوم علـيهم أو عـلى إدارة مصـالحهم، 
 وهذه الإدارة لا �كن أن تتحقـق إلا مـن خـلال وجـود شخصـية اعتباريـة يضـفي عليهـا

أو المتطلـب لأي جهـة مـن  شــروعية القيام بالعمل المنـوط بالممشـروعالشارع والقانون، 
هذه الجهات باعتبارها شخصية معنوية مستقلة بذاتها وذمتهـا الماليـة، جـاهزة لاكتسـاب 
الحقوق والتحمل بالالتزامـات بـلا إفـراط أو تفـريط وفي ضـوء المقـرر شرعـاً و يحميـه 

  القانون.
  الاعتباري في الفقه الإسلاميانقضاء الشخص: 

عنـد الفقهـاء، بانقضـاء أو هـلاك الشـخص المعنـوي،  الشخصية الاعتبارية تنقضـي
وأســباب الانقضــاء الــواردة في القــانون المــد� بالنســبة للأشــخاص المعنويــة العامــة أو 

                                                           
  .٥٢: جزء من الآية يوسف ]١[
 .٥٢: جزء من الآية يوسف ]٢[
الأنصـاري القرطبـي، : الجامع لأحكام القرآن، لأ� عبد الله محمـد بـن أحمـد تفس� القرطبي ]٣[

 .٣٤٧٥صـ ٤طبعة دار الشعب، جـ



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٤٣

الأشخاص المعنوية الخاصـة، هـي بـذاتها يعتـد بهـا الفقـه الإسـلامي لأن المسـلمون عـلى 
المسُْلِمونَ عَلى شرُوطِهم، إلاَّ شرَْطًـا حـرَّم «]: ×[ اللههم، مصداقاً لقول رسول شروط

، فك� يزول الشخص المعنوي إذا كانت مدة حياته محـددة سـلفاً ]١[»حَلالاً، أو أحَلَّ حَرامً 
في سند إنشائه، فإنه أيضاً يزول بالحل بتقرير أغلبية أعضائه، أو بالقـانون إذا أزال عنـه 
الشخصية القانونية ... فكل أسباب الانقضاء يعتد بها الفقه الإسلامي حتى ما يتعلق منهـا 

له بالأمور المادية، كدعاء الولد الصالح لوالده، فإن هـذا  بالأمور المستجدة، إلا مالا علاقة
بوفـاة الإنسـان أو بانتهـاء مـا حبسـه الإنسـان  تنقضـييدخل في إطار المعنويات التي لا 

وأوقفه على جوانب من الخ� عديدة حتى إذا انقضى إحداها بقي الآخر حقيقة أو حك� 
وعة، فيستمر مادياً باستمرارها لأن المعا� باعتباره يتعلق بأعيان متعددة أو جهات بِر متن

الإسلامية أوسع منها في القانون الذي لا يعـالج إلا الأمـور الظـاهرة بحكـم  شـريعةفي ال
  .]٢[طبيعته

فقهاء القانون، لمفهـوم القـانون، سـيجد أنـه لا يحكـم سـوى  ومن يقف على تعريف
المختصة، فكـل الواجبـات الأدبيـة أو السلطة  السلوك الاجت�عي الظاهر، وله جزاء توقعه

العرفية أو الإنسانية، إذا � تدخل ضمن نطـاق القـانون، ويحميهـا جـزاء تقـرره السـلطة 
فإنها جميعها لا تدخل في إطـار الإلـزام لافتقادهـا لعنصرـ المديونيـة، وعنصرـ المسـئولية 

زام طبيعي �قتضىـ الذي يقرره القانون، بل قد يتحوّل هذا الالتزام المد� إلى مجرد الت
التقادم المسقط إذا كان يتعلق بسند دين مستحق مضى على تـاريخ اسـتحقاقه أكـ� مـن 
خمس سنوات، فيتخلف عنصر المسئولية عن السند فلا دعوى ملزمة بسببه لكن المديونيـة 
في حد ذاتها لا تسقط إلا بالأداء، ومع ذلك فإن الحقوق لا يتم الإجبار عـلى تنفيـذها إلا 

لال القـانون، ولـذلك لا مفـر مـن الوقـوف عـلى الأسـباب، لبيـان مـدى موافقـة من خـ
عندما يتعلّق بالشخصية الاعتبارية أو بغ�ها من الكيانات غ�  شـريعةالانقضاء لأحكام ال

الإسـلامية، فقـد تكـون هنـاك شخصـية اعتباريـة لمركـز متخصـص في  شـريعةالمخالفة لل
نظامه القانو� بنقـل جميـع الأعضـاء التناسـلية  زراعة الأعضاء البشرية، ويسمح بحسب

مثلاً، فإن الفقه الإسلامي لن يعترف لهذا المركـز بالشخصـية الاعتباريـة ولـن يقـره وإن 
كان قد أجازه قانون [ما] في داخل البلاد أو خارجها، لذلك يلزم التأكيد عند التعامل مع 

 شــريعةدى موافقتـه لأحكـام الأي كيان أضفى عليه القانون الشخصية القانونية، مـن مـ
في حـالات الضرـورة  شــريعةالإسلامية قبل عرضه عـلى بسـاط البحـث إلا إذا أجازتـه ال

                                                           
، وانظـر: عمـدة القـارئ شرح ٧٠٥٩، والحاكم: حديث رقـم ١٣٥٢: حديث رقم أخرجه الترمذي ]١[

 .١٣٣، صـ١٢صحيح البخاري للعيني: جـ
، د. محمد يوسف موسى: الفقـه ٨٢، ٨١: د. سم� شيها�: مرجع سابق، صـراجع في هذا المعنى ]٢[

ومـا  ٢٢١م، صــ ١٩٥٦مدخل لدراسته ونظم المعلومات فيه، دار الكتاب العر�، القاهرة، الإسلامي 
  بعدها.



 
  ٢٤٤٤ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

في الدم إن كان �قابل، أو بنوك الدم فهي مؤسسات أو مراكـز متخصصـة  ]١[كالتصرف
يضفي عليها القانون الشخصية الاعتبارية، ويكفل الح�ية لها، طالمـا أنهـا تحـق مصـلحة 

لأفراد أو للمجتمع بوجه عام، وكل مـا يحقـق مصـلحة للمجتمـع لا تشـتمل عـلى مفسـدة ل
 شـــريعةمحظــورة شرعــاً في الفقــه الإســلامي، فإنهــا تتمتــع أيضــاً بــنفس الح�يــة في ال

 ]٢[ Å Ä Ã Â Á À ¿Z  ¾]  تعـالى: هللالإسلامية، مصـداقاً لقـول 
فخلق لكم، أي من أجلكم أي للبشرية جمعاء، جميع ما في الأرض مـنعم بـه علـيكم فهـو 
لكم، ومن هذا استدل الفقهـاء الـذين يقولـون بـأن الأصـل في الأشـياء التـي ينتفـع بهـا 
الإباحة بهذه الآية، قالوا إن المآكل الشهية خُلقت مع إمكان ألا تخلق، فلم تخُلق عبثاً، فـلا 

جـل في  الله، وتلك المنفعـة بـالقطع لا يصـح مجـرد تصـوّر رجوعهـا إلى بد لها من منفعة
  .]٣[علاه، لاستغنائه بذاته، فهي راجعة إلينا

  :صفوة القول
الاعتبارية أو المعنوية أو الحكمية أو التصورية، لا تكاد تخالف  إن انقضاء الشخصية

تحقيق المصـالح، فـإذا أسباب الانقضاء فيها ما ورد في الفقه الإسلامي، لأنه يحرص على 
  .]٤[اللهة فثم شرع شـروعوجدت المصلحة الم
والفقه الإسلامي في  أوجه الاتفاق والاختلاف ب� القانون المد�: المطلب الثالث

 تحديد الشخصية المعنوية
 أوجه الاتفاق في تحديد الشخصية المعنوية: 

وتعديلاته في كل ما جاء  ١٩٤٨لسنة  ١٣١مع القانون المد� رقم  يتفق الفقه الإسلامي
] في ١من هذا القـانون، بعـد اسـتبعاد الـتحفظ الـوارد في بنـد [ ٥٣النص عليه في المادة 

  فقرته الأخ�ة لأنها تتعلق بالحقوق اللصيقة بالإنسان.
وي من خلال تُبّ� صراحة الحقوق التي يتمتع بها الشخص المعن ٥٣وهذه المادة رقم 

  :فقراتها الثلاثة التاليةما ورد في 

                                                           
علي جاد الحق: بحوث وفتـاوى إسـلامية في قضـايا معـاصرة،  الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق ]١[

  ].١، وهامش [٤٣٤صـ ٣م جـ١٩٩٤طبعة مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر، 
  .٢٩: من الآية البقرة ]٢[
مـن سـورة البقـرة، وتفسـ� البغـوي، وتفسـ�  ٢٩: تفسـ� القرطبـي للآيـة رقـم راجع في هـذا ]٣[

 الجلال�، والتفس� الميّسر، والتفس� الوسيط، فكلها تفاس� تدور حول المعنى الوارد في الم�.
تنـاول معتبرة شرعاً، فإن الشرع الحكيم يحث على تحصيلها، وقد  إذا وُجدت مصلحة متحققة ]٤[

الإمام الشاطبي هذه المسألة بالشرح الوافر في كتابه: الموافقات لذا لا تأخذ الكلمـة عـلى إطلاقهـا 
[إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله]، بل لابد أن تكون هذه المصلحة مشـروعة، اسـتجابة لقـول الله 

. فالشـارع ٣اف: من الآيـة الأعر  –تعالى: "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تبغوا من دونه أولياء" 
 الحكيم حاكم في ذلك.



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٤٥

الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسـان  -١
 الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

 :فيكون له - ٢

 ذمة مالية مستقلة. .أ 

 أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. .ب 

 التقاضي. حق .ج 

 موطن مستقل .... إلخ. .د 

 .]١[ويكون له نائب يعُبرِّ عن إرادته -٣
الحقوق المقررة قانوناً للشخصية الاعتبارية في القانون المد�  وعندما ندقق في هذه

صراحة، لا �كننا على الإطلاق أن نلمس أي مخالفة في هذه النصوص للفقه الإسـلامي، 
ة والمعاصرة سيلمس تجاوب الفقه بجمهوره العريض بل من يتأمل القضايا الفقهية القد�

مع كل ما يحقق الخ� للأفراد وللمجتمع، ووضع من المبادئ والقواعد الفقهيـة مـا يفـتح 
المجال للاجتهاد من أهل التخصص الفقهي في ضوء هـذه المبـادئ والقواعـد المسـتحدثة، 

  :ما يليومنها على سبيل المثال لا الحصر 

 :الأحكام بتغّ� الزمان والمكان والحالقاعدة تغّ�  -١
في حد ذاتها تبّ� مدى ارتبـاط توجهـات الفقهـاء وحرصـهم عـلى  إن هذه القاعدة

تخريج الأحكام مرتبطة بوقائع الحياة، زمانا، ومكانا، وحـالاً. إ�انـاً مـنهم بأنـه لا شيء 
قــديم  يـأ� مـن لا شيء، ولــذلك لـيس �ســتغرب أن يكـون للإمـام الشــافعي مـذهب�:

وحديث، بسبب انتقاله من إقليم إلى آخر، ورأى تغّ� الأحوال، فعدل عن مذهبه القـديم، 
  ليت�شى مع الواقع الجديد، تفعيلاً وتطبيقاً صريحاً وواضحاً لهذه القاعدة.

 :قاعدة اعتبار المآل في الأحكام الفقهية - ٢
حكام الصادرة من تحمل رؤية عميقة وفاحصة لما قد تؤول إليه الأ  هذه قاعدة شرعية

  الفقيه، في ضوء مدى تأث�ها في دنيا الواقع على مجريات الأمور في حياة الناس.
                                                           

لسـنة  ١٠٦م وتعديلاتـه بالمرسـوم بقـانون ١٩٤٨لسـنة  ١٣١: القانون المد� المصــري رقـم انظر ]١[
، د. أحمـد ٢٩ – ٢٤وراجع في� يتعلق بشرح هذه الخواص: د. محمد طموم: مرجع سابق، صــ ٢٠١١

، د. محمد السـيد ١٠٩ – ١٠٥د أحمد المعداوي صـ، د. محم٣٩ – ٣٦محمود الخولي: مرجع سابق، صـ
، د. عبـد ٣٠٨، د. إبـراهيم الدسـوقي أبـو الليـل: مرجـع سـابق، صــ٣٢٥الدسوقي: مرجع سابق، صــ

  .٣١٩الناصر توفيق العطار: مرجع سابق، صـ



 
  ٢٤٤٦ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

 :فقه النوازل والأولويات -٣
من المشاكل التي ثارت في دنيا الناس، من الثمرات السـفاح  هذا الفقه عالج العديد

لمـن اعتــدى علــيهن في الحــروب، ولمــن أســلمت وزوجهــا � يسُــلم وهــي في دولــة غــ� 
إسلامية، ولا عائل لها سواه ... والكث� من القضايا المستجدة عالجهـا الفقـه المعـاصر في 

أكانت المعالجة من المجامع الفقهية  ضوء الواقع، ومراعاة لكافة الظروف الإنسانية، سواء
  .]١[الإسلامية شـريعةالعديدة، أم من أهل الاجتهاد من العل�ء والمتخصص� في علوم ال

أضفى الشخصية القانونية عـلى الشخصـية الاعتباريـة سـواء  فالقانون المد� عندما
أكانت عامة أم خاصة، متعلقة بالمال أم بخدمة غ� ربحية كالجمعيات، فهو � يخرج عن 

ه �قتضىـ الدسـتور مسـتمد وصفالفقه الإسلامي، بل استمسك به، بوجه عام وعاد إليه ب
 المصــريتشريع ك� قرر الدسـتور الإسلامية، وهي المصدر الرئيس لل شـريعةمن أحكام ال

ــام  ــام  ٢٠١٤الصــادر في ع ــه في ع ــانون يخــالف ال ٢٠١٩م وتعديلات ــل ق ـــريعةم، وك  ش
ية الدسـتورية لإلغائـه وعـدم الاعتـداد بـه لمخالفتـه شــروعالإسلامية يطعن عليه بعدم الم

  للدستور، وهو سيد التشريعات الوضعية.
 الإسلامي في تحديد الشخصية  أوجه الاختلاف ب� القانون المد� والفقه

 :الاعتبارية
من الفروق الأساسية ب� الفقه الإسلامي والقانون المد� في تحديد الشخصـية 

  :الاعتبارية

ك� �وت الشخصـية الطبيعيـة، فهـي �تـاز  تنقضـيأن الشخصية الاعتبارية لا  -١
 بالدوام طالما سند إنشائها يسمح بذلك.

ك� أن الشخصية الاعتبارية لا تزول بزوال الشخص الطبيعي الذي �ثلهـا، لأنـه  - ٢
حياة الشـخص بوفاتـه حقيقـة أو حكـ�، يحـل  تنقضـي�ثلها بصفته لا بشخصه، وعندما 

محله آخر بحسب النظام الذي يقـوم عليـه الشـخص الاعتبـاري، أي أن واقعـة الوفـاة لا 
 ية.تبدل الوضع الحقوقي للشخصية الاعتبار

أن الشخصية الطبيعيـة لا يتوقـف وجودهـا عـلى اعـتراف تشرـيعي، بـل �جـرد  -٣
وجودها المادي تثبت شخصيتها، فالجن� عنـدما ينفصـل عـن أمـه حيـاً تثبـت لـه أهليـة 
الوجـوب، عــلى عكـس الشخصــية الاعتباريـة فــإن وجودهـا لا يتحقــق ويثبـت إلا بــإقرار 

 عليها. القانون لها، وذلك بإضفاء الشخصية القانونية

                                                           
: د. أحمد محمود الخولي: نظرية الشخصية الاعتبارية ب� الفقه الإسلامي راجع في هذا المعنى ]١[
، وكتـب الـتراث في القواعـد الفقهيـة مثـل: الفـروق للقـرافي، ١، هـامش٦٣لقانون الوضعي، صــوا

م، ٢٠١٣ -هــ ١٤٣٤والأشباه والنظائر للسب�، ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية الطبعة الأولى 
الأحكـام : في شرح القاعدة بالتفصيل، والأشباه والنظائر لابن نجـيم، قواعـد ٤٦٥المجلد السابع، صـ

  في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام، والقواعد الفقهية للنووي.



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
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والفـارق الأخــ� المهــم: الظــاهر للعيــان هــو الــذي نــص عليــه القــانون المــد�  - ٤
الشخص الاعتباري «] حيث جاء فيها: ٥٣صراحة في البند الأول من المادة رقم [ المصـري

 .»الطبيعية ]١[يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان
الحقوق اللصيقة بالإنسان، كحق الزواج، وحـق التصـويت، وحـق  و�كن التأكيد على

السفر، والحق في حرية التعب�، وحرية العقيدة والعبادة، وغ� ذلك من الحقوق اللصيقة 
بالإنسان، وجميعها لا تنقل بالم�اث كحق التمتع بالرتب المدنيـة أو العسـكرية، والوظـائف 

ــة والو  ــوق  ]٢[ديعــة والإيصــاءالعامــة أو الخاصــة وحقــه في الوكال ــن الحق ... وغ�هــا م
  الشخصية اللصيقة به.

الاعتبارية مخالفة صريحـة للفقـه الإسـلامي عنـدما  لكن يلاحظ مخالفة الشخصية
تضفي الشخصية القانونية على مصـانع أو شركـات المـواد المخـدرة أو المسـكرة أو الضـارة 
بالصحة كشركات السجائر، والتبغ بأنواعه، والب�ة غ� الخالية من الكحول ... وغ� ذلك 

 اللهبيئـة، مصـداقاً لقـول رسـول من الشركات العاملة في� يلحق الضرـر بالإنسـان أو بال
وعند الضرورة، لا يطُلق  ]٤[»الضرر يزُال«وإع�لاً لقاعدة:  ]٣[»لا ضررَ ولا ضرِاَرَ «]: ×[

ية على أي كيان معنوي يضر بصحة الإنسان حتى عند شـروعالعنان بحجتها في إضفاء الم
الضرورة، فإنها تقـدر بقـدرها، بـلا أد� تجـاوز، ولـيس في هـذا أد� تعسـف، بـل عـلى 
العكس فإن العا� بأسره يعا� من تبعات الشركـات الضـارة �نتجاتهـا لصـحة الإنسـان، 

تغـّ� في المنُـاخ، ومـا  كمصانع الخمور، وكافة ما يضر بالبيئة، إن مـا يعانيـه العـا� مـن
يحدث من زلازل وبراك�، وعواصف ساحقة ماحقة، وسيول وانهيارات جليديـة وأرضـية، 
بسبب الاعتداء الجائر على الغابات، وإقامـة المصـانع والمنشـآت النافثـة لأطنـان السـموم 

                                                           
: د. سعيد أبو الفتوح: أحكام التركات راجع في تفصيل هذه الحقوق وما يورث فيها وما لا يورث ]١[

، د. ٤٧ – ٣٨م، صــ٢٠١٤ – ٢٠١٣والمواريث في الفقه الإسلامي والقانون، دار نصر للطباعة والنشر، 
إبـراهيم الزلمـي: أحكـام التركـات والوصـية وحـق الانتقـال في الفقـه الإسـلامي المقـارن مصطفى 

  .٢٤صـ ١٣م، جـ٢٠١٤والقانون، الطبعة الأولى، عام 
: د. محمد عبد المنعم حبشي، د. سعيد أبو الفتوح: أحكام التركات والمواريث راجع في هذا المعنى ]٢[

سعيد أبو الفتوح، ب� مفهوم الوصية والإيصاء �ا يجعل ، حيث ميزّ، د. ٢٧٧في الفقه الإسلامي، صـ
الإيصاء من الأمور اللصيقة بشخصية الإنسان كالوصية سواء بسـواء مـع اخـتلاف المقصـود مـنه� 
شرعاً وقانوناً، فالإيصاء تكليف لوصي برعاية الأبناء أو تـولي شـئون أسرتـه بعـد م�تـه، والوصـية 

 ب� التصرف والتكليف لشخص مع� بعمل ما.تصرف مضاف لما بعد الموت، وشتان 
، رواه ابن ماجه والدارقطني وغ�ها سندا، والطبري في الأوسـط، ورواه الإمـام حديث حسن ]٣[

  مالك في الموطأ مرسلاً.
: د. عبد العزيز محمد عزاّم: المقاصد الشرعية في العقود الفقهية، مكتـب راجع في تفصيل ذلك ]٤[

  وما بعدها. ١٥٣م، صـ١٩٩٩ – ١٩٩٨الرسالة للطباعة، ط
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، وكـل المتخلفة عن الصناعات الكي�وية والبترولية، والأسلحة المحرمّة بل والمجرمـة دوليـاً 
   الناس عليها. هللالإسلامية، وللفطرة السوية التي فطر  شـريعةذلك مخالف لأحكام ال

يصرّح لشركة بالعمل في� يضرـ بصـحة الإنسـان أو الحيـوان أو  فكل تشريع قانو�
النبات، ويضفي الشخصية القانونيـة عليهـا، هـو بيقـ� مخـالف للفقـه الإسـلامي الـذي 
يحرص على حياة الإنسان، وصحته، واستقراره، ويحظر كل ما يسيء إليـه مـن أقـوال أو 

م قاعـدة راسـخة مضـمونها تضر به، بل قرر صراحة في فقهه الحكـي تصـرفاتأفعال أو 
رـ  مستخلص من السنة المطهرة الداعية إلى منع الضرر أو الإضرار، فجاءت قاعـدة: الضر

  يزال.
فإن الفقه الإسلامي يواكب الفقه القانو� في كـل مـا يحقـق  أما في� عدا ما سلف

ة، والمتمثل في إضـفاء الشخصـية القانونيـة عـلى شخصـياته شـروعالخ� بجميع صوره الم
 لاعتبارية بالضوابط الشرعية بلا إفراط ولا تفريط.ا
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  المبحث الثالث 

  التعريف بالذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتبارية

  في القانون المد� والفقه الإسلامي
المالية للشخصية الطبيعية والشخصية المعنويـة أو الاعتباريـة  يقتضي التعريف بالذمة

في القانون المد� والفقه الإسلامي أن تعرض له� مـع بيـان أوجـه الاتفـاق والاخـتلاف 
  :ثلاثة مطالببينه� في 

 في مفهوم الذمة المالية للشخصية الطبيعيـة والاعتباريـة في القـانون المطلب الأول :
 المد�.
 موقف الفقه الإسلامي من مفهوم الذمة المالية للشخصـية الطبيعيـة المطلب الثا� :

 والاعتبارية في القانون المد�.
 أوجه الاتفاق والاختلاف ب� القانون المـد� والفقـه الإسـلامي في المطلب الثالث :

 التحديد لمفهوم الذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتبارية.
 هيد ومدخل�: 

تعتبر من الأهمية �كان لذلك عندما أعرض لها، لا مفر من  المالية إن مسألة الذمة
وآراء وتوجهات سواء في القانون المد� أو في  ]١[بيان ما يتعلق بها من مفاهيم ونظريات

الفقه الإسلامي، لأن الحكم عـلى الشيـء فـرع عـن تصـوره، فـلا خـ� إذا طـال البحـث 
والنظر في تحديد مفهوم الذمة المالية فعليها وبهـا يكـون الالتـزام والإلـزام، بـل كـل مـا 

القـانون المـد� بالنسـبة يتعلق بالمأمورات والمنهيات في الفقه الإسلامي بوجه عـام، وفي 
للشخصية الطبيعية وكذا الشأن في الشخصية الاعتبارية، ولكن في حدود النـواحي الماليـة 
فقط في القانون وبضوابط وقيود ينظمها القانون، لأن اكتساب الشخصية المعنوية يكـون 
بالقانون، ولكن الشخصية الطبيعية تكتسب حتى للطفـل اللقـيط، بـل للحمـل وهـو نطفـة 

لقّحة في رحم أمه، بحكم الواقع المادي المقرر شرعاً في الفقه الإسلامي والذي يأخذ بـه م
القانون الوضعي، في أحكـام وقـوان� الأسرة، وفي القـانون المـد�، لـذلك لا مفـر مـن 
التوضيح باختصار غ� مخل، ولا تطويل مُمل، بل سيتم مراعاة الحال على قدر المقال مع 

فاصيل في أمهات الكتب والبحوث والرسائل العلمية للراغب في المزيد، الإشارة لمواطن الت

ــه ]٢[ ª © ¨ § ¦Z » ] تعــالى:  اللهمصــداقاً لقــول  É ] : ¸، وقول

 Ï Î Í Ì Ë ÊZ ]٣[.  

                                                           
هــ  ١٤٠١: النظران بفتحتـ� تأمـل الشيـء بـالع�، طبعـة دار الفكـر، جاء في مختار الصحاح ]١[

مجمع اللغة العـر�  –م مادة: نظر، ونظر إلى الشيء نظراً أبصره بعينه، أنظر: المعجم الوجيز ١٩٨١
ر، فالنظرية تعني التأمل بالنظر، أو حسن م مادة: نظ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧طبعة وزارة التربية والتعليم، 

 النظر، أو إع�ل الفكر والتدبر.
 .٧٦: من الآية يوسف ]٢[
 .٨٥: من الآية الإسراء ]٣[
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  المطلب الأول: 

  في مفهوم الذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتبارية في القانون المد�.

  القانون اصطلاحاً تعريف الذمة عند عل�ء: 
سوى مصطلح الذمة المالية، ولا يتناول سواه، سواء بالنسبة  لا يعرف القانون الخاص

للشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، مع ملاحظة ما تتميزّ به الذمـة للشـخص الطبيعـي عـن 
الشخص الاعتباري من خصائص لصـيقة بالإنسـان، لـذلك فـإن رجـال القـانون يعرفـون 

خص ومـا عليـه مـن حقـوق مجمـوع مـا للشـ«الذمة المالية بتعريف شائع عندهم بأنهـا: 
  .]١[»وواجبات مالية في الحال والاستقبال
من المفاهيم الأساسية في القانون الخاص، ويستمد  لذا فإن مفهوم الذمة المالية يعُد

أهميته من خلال ارتباطـه بجملـة مـن الالتزامـات التـي لا �كـن تصـورها �عـزل عـن 
ثل معياراً أصـيلاً ومهـ�ً في تحديـد الأشخاص في القانون الوضعي، وذلك باعتبار أنه �

هـي مجمـوع الأمـوال والالتزامـات  –كـ� أسـلفنا  -طبيعة الأموال، لأن الذمــــة الماليـة 
التابعة لشخص معّ�، وهي تجمع بالتـالي بـ� الجانـب الإيجـا� المتكـوّن مـن الأمـوال 

عـلى حسـاب  والحقوق، والجانب السلبي الذي يتجسّـد ويتمثـل في الالتزامـات المحمولـة
الماليــة، أي أن جميــع العنــاصر الإيجابيــة تضــمن الإيفــاء بالالتزامــات الثابتــة في حــق 

، فيكـاد يجُمـع فقهـاء القـانون الوضـعي ]٢[الشخص القانو� سواءً أكان طبيعياً أم معنوياً 
على أن الذمة المالية تعني على وجه العموم، ما للشخص من حقوق مالية، ومـا عليـه مـن 

مالية أيضاً، أو هي مجموع ما للشخص من حقوق مالية، وما عليه مـن ديـون، التزامات 
  .]٣[تقدر بالنقود، فينظر إليها على أساس اعتبارها مجموعة قانونية

التعريف، لا يعتبر من الذمة الماليـة جميـع الحقـوق والـدعاوى التـي  وبناءً على هذا
عن الذمة المالية، ومنها على سبيل  ليست لها قيمة مالية، إذ يطلق عليها، الحقوق الخارجة

المثال: حق الإنسان في الحياة بالنسبة للشـخص الطبيعـي، والحقـوق اللصـيقة بـه، ولكـن 

                                                           
، د. إسـ�عيل غـانم: محـاضرات في ٣٤٩: د. عبد المنعم فرج الصدة: أصول القـانون، صــانظر ]١[

[نظريـة  ٢المـدخل للعلـوم القانونيـة دــ، د. منصور مصطفى منصور: ١١٥النظرية العامة للحق، صـ
ومـا  ٢٢٤، صــ٨، د. عبد الـرزاق السـنهوري: الوسـيط في شرح القـانون المـد�، جــ١٨٩الحق] صـ

بعدها، د. منصـور حـاتم الفـتلاوي: نظريـة الذمـة الماليـة دراسـة مقارنـة بـ� الفقهـ� الوضـعي 
  .١١م، صـ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١ –دن الأر  –ع�ن  –والإسلامي، طبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع 

 –قـانون الأمـوال  – ١: د. حاتم محمدي: دروس في القـانون المـد�، جــراجع في هذا المعنى ]٢[
 –تـونس  –، د. يوسف الكنا�، فوزي الكنا�: قانون الأموال، مركز النشر الجامعي ٢٥صـ ٢٥فقرة 
 .٢٠، صـ٣٨م، فقرة ٢٠٠٣

، لفقهـاء ٣، ٢، ١، هـوامش ١٧حاتم الفتلاوي: مرجع سابق صــ: د. منصور راجع في هذا المعنى ]٣[
 القانون الغر�: مازو، مار�، ورينو.
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الاعتداء على هذه الحقوق، قد يولدّ لهـذا الشـخص المعتـدى عليـه، حقـاً ماليـاً يتمثـل في 
عـويض ومـا التعويض المالي عن الضرر الذي أصابه مـن هـذا الاعتـداء، فيـدخل هـذا الت

  .]١[�اثله نقدياً في الذمة المالية عندئذ فقط
تنشـأ بـ�  ]٢[لا يهتم إلا بتنظيم الروابط الاجت�عية التي ذلك لأن القانون الوضعي

الأفـراد في الشخصـية الطبيعيـة، ويـنظمّ الشـئون المتعلقـة بالشخصـية الاعتباريـة عنــدما 
يضفى عليها الشخصية القانونية معتمداً سند إنشـائها بغـض النظـر عـن أهـدافها الماليـة 
البحتة أو الاجت�عية والأغراض المالية للشركات المساهمة وما يقوم مقامهـا، والجمعيـات 

ت غ� الربحية، الجميع يظلهم بظلاله التنظيمية بعيداً �اماً عن كل من يتصـل والمؤسسا
بعلاقــات الإنســان بربــه أو بغــ�ه في غــ� النطــاق المــالي أو النفعــي المتعلــق بــالحقوق 
والواجبات، لأن القـانون بحكـم تعريفـه: بأنـه مجموعـة القواعـد القانونيـة التـي تحكـم 

  .]٣[الأفراد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاءالروابط الاجت�عية والتي يجبر 
 عناصر الذمة المالية في القانون: 

  :تتألف الذمة المالية في القانون الوضعي من عنصرين

 :عنصر إيجا� يطلق عليه [الحقوق] - ١
أي حقوق الشخص الموجودة فعلاً في الحال، وكذلك الحقوق المالية التي تتعلق بـه في 

 .]٤[ المنافع الماليةالمستقبل �ا فيها 

 :عنصر سلبي يطلق عليه [الالتزامات] - ٢
 أي مجموع ما يستحق عليه من التزامات مالية كمدين في الحال أو في المستقبل.

                                                           
 .٢٢٥، ٢٢٣، ٨: د. عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق، جـراجع في تفصيل ذلك ]١[
، د. منصـور ١م، فقـرة ١٩٧٠: د. عبـد المـنعم البـدراوي: مبـادئ القـانون، راجع في هذا المعنـى ]٢[

وما بعـدها، د. أحمـد سـلامة: المـدخل  ٨صـ ٤م، فقرة ١٩٧٢نصور: دروس في المدخل، طمصطفى م
م، ١٩٧٩، د. حمـدي عبـد الـرحمن: فكـرة القـانون، ط٦، ٥، صــ١م، فقـرة ١٩٧٨لدراسة القانون، ط

وما بعدها، د. عبد النـاصر  ٥م، صـ١٩٧٦، د. محمد بدر: تاريخ النظم القانونية والاجت�عية ط٣صـ
، د. محمـود جـ�ل ١م، فقـرة ١٩٧٩ل لدراسة القانون وتطبيق الشـريعة الإسـلامية، ط العطار: مدخ

 .٣٢، صـ١١م فقرة ١٩٦٤الدين ز�: دروس في مقدمة الدراسات القانونية، ط
 .٩، صـ٢م، فقرة ١٩٨٤: النظرية العامة للقانون، طد. مصطفى عرجاوي ]٣[
نظريـة الحـق في الفقـه الإسـلامي، رسـالة لنيـل : د. محمود بلال مهران: راجع في هذا المعنى ]٤[

درجة العالمية [الدكتوراه] في الفقه المقارن، من كلية الشـريعة والقـانون، جامعـة الأزهـر بالقـاهرة 
، د. محمـد ٢٢، د. منصور حاتم الفتلاوي: نظرية الذمـة الماليـة، صــ ٩٩م، صـ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠عام 

مـود جـ�ل الـدين ز�: مقدمـة الدراسـات القانونيـة، ، د. مح١١٣سامي مدكور: نظرية الحق، صــ
، د. ج�ل زيد(=) (=) الكيلا�: الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، أطروحة  لاستك�ل ١٩٥صـ

جامعـة  –متطلبات الحصول على درجة الماجيست� في الفقه والتشريع مـن كليـة الدراسـات العليـا 
 .٧٧، ٧٦، د. سم� شيها�: دروس في نظرية الحق، صـ٣٠صـنابلس، فلسط�،  –النجاح الوطنية 
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هذين العنصرين سواء أكانت ذمة للشخص الطبيعـي أم المعنـوي،  فالذمة تتكون من
فهي مناط التحمل للإيجابيات والسلبيات، والتبعات لكل منه� في القانون المد� وكافـة 

الإيجابية بالإضافة لمجمل الحقوق والمنافع  تصـرفاتالقوان� الخاصة المتعلقة بالعقود وال
ية المتمثلــة في الــديون والمســتحقات الماليــة عــلى الماليــة وتســمى أصــول الذمــة، أو الســلب

الشـخص المتحمّـل بهـا، طبيعيـاً كـان أو اعتباريـاً وتسـمى بخصـوم الذمـة والعلاقـة بــ� 
العنصرين قوية فالأموال في العنصرـ الأول، تضـمن الوفـاء في العنصرـ الثـا�، وهكـذا 

  تجد أن أموال الشخص ضامنة للوفاء بديونه.
مدى ارتبـاط الذمـة الماليـة بالشخصـية القانونيـة، فهـي في  ويبدو بجلاء م� سبق

القانون شخصية صالحة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامـات، بغـض النظـر عـ� تثـ�ه 
النظريات المتعلقة بها والتي تعددت في بيان التزامها أو إلزامها سواء في القـانون أو في 

  التالية.الفقه الإسلامي، على النحو الذي س�د في النقاط 
 ١[:الطبيعة القانونية للذمة المالية[ 

لفكرة الذمة المالية، كان محل جدل كب� ب� العديد من فقهاء  إن التأصيل القانو�
القانون، وكانت توجهاتهم تبدو في صورة نظريات، عرفـت �سـميات تـرتبط �ـا تقـوم 
عليه في نظر من تبناها، فإحداه� تسمى: النظرية الشخصية، والأخـرى تسـمى بنظريـة 

و� تسـلم أي نظريـة مـن هـذه التخصيص ، وأخ�ة يطلق عليها مسمى النظرية الحديثة 
النظريات من التقييم والنقد، بل بلغ ببعض فقهاء القانون حد الإنكار للذمة المالية ذاتها، 
واقترح لها مسمى آخر، ولن نعرض لكل ما دار حول كل نظرية من تفصيلات وتعليقـات، 

تـم  لأن هناك رسائل علمية قد عرضت لها بالتفصيل، فسأقوم بعرض النظريـة وأهـم مـا
توجيهه إليها من نقد �نتهى الإيجـاز بـلا إخـلال، وذلـك مـع الإشـارة للمـواطن المتعلقـة 

  .]٢[بأحكامها التفصيلية في الرسائل العلمية والمؤلفات المتخصصة

                                                           
المتعلقة بحقيقة الذمة الماليـة في القـانون الوضـعي، وأوجـه النقـد  راجع في تفصيل النظريات ]١[

الموجهة لهذه النظريات، والرأي الراجح في المسألة د. عبد الله مبروك النجار: في أولويـة اسـتيفاء 
رنة في الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي، رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الديون دراسة تطبيقية مقا

جامعـة الأزهـر بالقـاهرة، عـام  –العالمية [الدكتوراه] في الفقه المقارن من كلية الشـريعة والقانون 
  .١٤ – ٤، صـ٤، فقرة ١٩٨٣

صـ  ٢٦٣فقرة  : د. شفيق شحاته: النظرية العامة للالتزام في الشـريعة الإسلامية،راجع في ذلك ]٢[
ومـا بعـدها، د. حسـن  ١٩٨م، صــ١٩٧٠وما بعدها، د. محمد لبيب شنب: مبادئ القانون، طبعة  ١٩١

، د. عبـد القـادر شـهاب: ٥٧م، صــ١٩٧٤ك�ة: المدخل إلى القانون، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، ط
: محمـود ، د. محمـد حسـام١٨١م، صــ٢٠١٩ليبيـا، ط –أساسيات القانون الحق، جامعـة قـاريونس 

  .١٣٥ث] صـ-لطفي الموجز في النظرية العامة للحق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية [ب 
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 في القانون المد� والفقه الإسلامي
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  ]١[ :النظرية الشخصية للذمة المالية في الفقه الوضعي: أولاً
بالنظرية التقليدية في الفقه القانو� الغر�، وظلت لها السيادة  هذه النظرية تعرف

في الفقه الفرنسي طوال القرن التاسع عشر، وهي نظرية تربط ب� الذمة الماليـة وبـ� 
الشخصية بصورة وثيقة حتى تكاد تحولها إلى جزء من بنيان هـذه الشخصـية مـن خـلال 

خص عدا ما يتعلق بالصـفات والمميـزات إضفاء العديد من الخصائص التي يتمتع بها الش
  اللصيقة بالإنسان، لذلك أطُلق عليها [النظرية الشخصية].

الغربية إلى الفقيه الفرنسي: [أوبري]، وزميله في نفس  تنسب هذه النظرية القانونية
ــة  ــاط الذمــة المالي ــده� عــلى أســاس ارتب ــة عن ــوم النظري التوجــه الفرنسيــ: [رو]، وتق

جـرد فكـرة مستخلصـة ومسـتنبطة مـن ذات الشخصـية، فهـي تعـبرّ بالشخصية، بل هي م
بوضوح عن القدرة القانونيـة التـي يتمتـع بهـا الشـخص عنـدما تضـفي عليـه الشخصـية 
القانونية، وهذا يعني أن ذمة الشخص المالية، لا ينبغي تقديرها �ا �لـك مـن أمـوال أو 

كنه اكتسابه في المسـتقبل في حقوق في الوقت الحاضر، وإ�ا يتم النظر في إدخال ما �
ذمته أيضاً، فلا يتوقف الحال عـن الحـاضر والمتـوافر مـن أموالـه وحقوقـه والتزاماتـه، 
وإ�ا كل ما �كن أن يحصل عليه في المسـتقبل، لأن ذمتـه صـالحة ومهيـأة لـذلك بحكـم 
 طبيعتها، لدرجة أن مؤسسا هذه النظرية يعتبرون الذمة المالية من خصائص الشخصية لا
تنفك عنها، بل يبالغون ف�ون أنها الشخصية ذاتهـا مـن الناحيـة الماليـة بنـاءً عـلى ذلـك 
التصوير أو التصور، فإن هذه النظرية تلبس الذمة الماليـة قنـاع الشخصـية ذاتهـا كاملـة 
باستثناء الصفات أو الخصـائص اللصـيقة بالشخصـية الطبيعيـة، لـذلك ترتـب عـلى هـذه 

  :في� يليمها عدة نتائج تتمثل النظرة ببواعثها وأسس قيا

أن لكل شخص ذمة مالية، ولكل ذمة مالية شخص تستند إليـه، وتثبـت لـه سـواء  -أ 
أكان شخصـاً طبيعيـاً أم اعتباريـاً كالجمعيـات والمؤسسـات والشركـات، فـإذا � يوجـد لا 

 توجد.

أن الذمة المالية واحدة لكل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري، ولا تتعـدد، ولا تتجـزأ،  - ب 
 ا �ثل بذاتها وحدة أو مجموعة مالية مستقلة عن العناصر المكوّنة لها.لأنه

كون الذمة المالية بناء على هذه النظرية القا�ة عـلى مجـرد التصـور القـانو�،  - ج 
يعني استمرار بقائها وصلاحيتها لتلقي الحقوق والتحمل بالالتزامات، منفصلة �اماً عـن 

فارغ تصب فيه الحقوق، وتخـرج الالتزامـات، دون شخصيات أربابها فكأنها مجرد وعاء 
 أي تأثر لهذه الشخصية �ا يخرج أو يدخل على كيانها الذا�.

                                                           
والنقد الموجه لها مـن النظريـة الواقعيـة أو التخصـيص للذمـة  راجع في تفصيل هذه النظرية ]١[

وما بعدها،  ٥المالية، أو من المؤلف ذاته: د. عبد الله مبروك النجار: في رسالته المشار إليها سلفاً، صـ
 والمصادر المشار إليها في هوامشه.
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لا �كن تصور التصرف في الذمة المالية برمتها أو التنازل عنها بنـاء عـلى هـذه  - د 
النظرية لأنها تصُور الذمة على أساس أنها الشخص ذاته في مظهره المالي، فك� لا �كن 

يتم التنازل عـن ذات الشـخص، فكـذلك لا �كـن التنـازل عـن الذمـة الماليـة كوحـدة  أن
 .]١[ قانونية مجردة ومستقلة عن وجود العناصر الداخلة فيها

 :نقد النظرية الشخصية للذمة المالية - 
نقداً عند فريق من فقهاء القانون الوضعي، بـل ذهبـوا  لقد لاقت النظرية التقليدية

إلى حد القول بفساد النظرية ذاتها في أساسها، إذ تقوم في نظرهم عـلى منطـق يجـافي 
  الواقع، لإغراقها في التجربة، وخضوعها للمنطق البحت.

 ومن أهم الانتقادات الموجهة إلى النظرية الشخصية التقليدية للذمة المالية ما يلي:  
أن من الضروري التفرقة ب� الشخصية القانونيـة باعتبارهـا مجـرد الصـلاحية  -أ 

للشخص يضـم  اها مستودعوصفلاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وب� الذمة المالية ب
ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، وذلك على عكس ما قررته النظريـة 

 في ربطها ب� الذمة والشخصية.
الضروري أيضاً الاعتراف بتعدد الذمم بحسب تعـدد الأغـراض التـي تسـخر من  - ب 

الأموال في سبيلها، حتى وإن كان مالكها مجرد شخص وحيد، وذلك على عكس ما قررته 
 النظرية التقليدية، من أن الشخص لا تثبت له إلا ذمة مالية واحدة.

التي تقـوم عـلى أسـاس مخالفة النظرية التقليدية لفكرة الض�ن العام للدائن�  -ج 
شمول هذا الض�ن لكل مـا يـدخل في ذمـة المـدين، ولـو � يخـرج منهـا شيء في حـ� 
فسرت النظرية التقليدية الض�ن العام للدائن� بفكرة الحق العيني، إذ ترى أن ما يدخل 
في الجانب الإيجا� من ذمة المدين، يحل محل ما خرج من ض�ن الجانب السلبي مـن 

 .]٢[الذمة
ك� أن النظرية التقليدية تقوم على عيب ظاهر في التأصـيل، فهـي حـ� تقـيم  - د 

الحلول العيني على �اثل عناصر الذمة المالية، إ�ا تجاوز معنى المالية بـ� الأشـياء كـ� 
هو معروف في القانون �بدأ [المثلية] أي صـلاحية الشيـء ليقـوم مقـام شيء آخـر عنـد 

                                                           
القـادر شـهاب: مرجـع ، د. عبـد ٥٨، ٥٧: د. حسن ك�ه: مرجـع سـابق، صــراجع في هذا المعنى ]١[

، د. الكو� عـلي عبـوده: أساسـيات القـانون الوضـعي الليبـي، طبعـة المركـز القـومي ١٨٢سابق، صـ
، د. عبد الله مـبروك النجـار: مرجـع سـابق ٢٠١م، صـ٢٠٠٣للبحوث والدراسات العلمية، ليبيا، عام 

 وما بعدها. ٥صـ
م، صــ ١٩٧١ية، جامعة ع� شمس، ط: د. منصور مصطفى منصور: الحقوق العينية الأصلراجع ]٢[

م، في ١٩٥٦مطبعة جامعة القاهرة  –القاهرة  –، ورسالته لنيل درجة الدكتوراه من كلية الحقوق ١٠٣
 .١٤٢الحلول العيني وتطبيقاته في القانون المد� المصـري، صـ
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ه� عن الآخر تفاوتاً يعتد به القانون، فـلا يفُـترض تعيـ� الوفاء، نظراً لعدم تفاوت أحد
الشيء تعيينا ذاتياً اكتفاء بتعيينه بنوعه، حيـث تكـ� منـه النظـائر الم�ثلـة، وهـذا المعنـى 
الصحيح، لا يؤدي إلى اعتبار عناصر الذمـة عنـاصر مت�ثلـة، عـلى عكـس مـا تقـول بـه 

 .]١[النظرية الشخصية التقليدية
  ]٢[:التخصيص للذمة المالية في الفقه الوضعي نظرية: ثانياً 

على أيدي الشراح الألمان، وعلى رأسهم الفقيـه [برنـر] وذهبـت  ظهرت هذه النظرية
إلى قصر الذمة المالية على الشخص الطبيعي فقط، ثم أنه قد يوجد مجموع من الحقـوق 

يـه، أراد والالتزامات، تشتمل جميعها على غرض واحد خصصت له بغـ� شـخص تسـتند إل
الفقيه بذلك تفس� الأوضاع القانونية التـي تنـتج عـن نشـاط ج�عـي يتضـمن مصـالح 

  مجموع من الأشخاص، دون أن ينسب إلى شخص منهم بالذات.
التخصيص تهدف إلى هدم النتائج التي تترتب على الأخذ �بادئ  يلاحظ أن نظرية

  تباري.النظرية الشخصية في الذمة المالية، بالنسبة للشخص الاع
فكرة نظرية التخصيص على وجود الذمة المالية كل� وجدت حقوق  هذا وقد تأسست

والتزامات مخصصة لغرض معّ�، وذلك دون اسـتلزام وجـود شـخص معـّ� تسـتند إليـه 
  :بعض النتائج الآتيةهذه الذمة، وعليه فقد خلصت هذه النظرية إلى 

 تستند إليه.وجود ذمة مالية دون الحاجة إلى وجود شخص مع�  .أ 

إمكان تعدد الذمة بحسب تعدد الأغراض التي تسـخّر في سـبيلها الأمـوال حتـى  .ب 
 وإن كان مالكها هو شخص واحد، فيمكن أن يكون له عدة ذمم دون تحديد.

�كن بحسب هذه النظرية انتقـال الذمـة الماليـة مـن خـلال التصرّفـ فيهـا أو  .ج 
ــرتبط بالشخصــية، لأن ا ــا أنهــا لا ت ــالم�اث، طالم ــوق ب ــة تكــون لمجموعــة مــن الحق لذم

 والالتزامات المخصصة لغرض مع�، باعتبارها الجانب المالي فيها.

يؤدي الأخذ بنظرية التخصيص إلى الاستغناء عن فكرة الشخص الاعتباري الذي  .د 
يقوم على الافتراض والمجـاز، كالشركـات والجمعيـات والمؤسسـات، عنـدما تضُـفي عليهـا 

داً إلى صك تكوينها، ف�ى أنصار نظرية التخصيص أن الواجب الشخصية القانونية استنا
بدلاً من نسبة الحقوق والالتزامات التي تتعلق بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة إلى شخص 
ــوق  ــة أن الحق ــتراف بحقيق ــل الواجــب الاع ــل، ب ــن الأفض ــه، فم ــود ل ــتراضي لا وج اف

إ�ـا تقـوم عـلى أسـاس تجمـع والالتزامات تكوِّن ذمة مالية لا تسـتند إلى شـخص مـا، و 
 عناصر وحدة الغرض الذي خصصت له هذه الكيانات.

                                                           
 .١٠٣صـ ١٩٧١: د. منصور مصطفى منصور: الحقوق العينية الأصلية، طراجع ]١[
: د. محمد شـكري سرور: النظريـة العامـة للحـق، دار الفكـر العـر�، بالتفصيل المناسبراجع  ]٢[

 .٢٥١، د. محمد إبراهيم الدسوقي: النظرية العامة للحق، صـ٥٨، صـ١٩٧٩القاهرة، 
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هــذه هــي أهــم النتــائج المترتبــة عــلى الأخــذ بنظريــة التخصــيص للذمــة الماليــة في 
  .]١[القانون

 :نقد نظرية التخصيص للذمة المالية - 
� تسلم هذه النظرية من توجيه النقـد إليهـا مـن بعـض الفقهـاء كشـأن غ�هـا مـن 

  ]٢[:في� يليظريات غالباً، ويتمثل النقد الن

استند نظرية التخصيص إلى الفصل ب� الذمة والشخصية القانونية، وهو تصور  - أ
لا وجود له، لأن من المسُلَّم به أنه متى وجدت الشخصية وجدت الذمة المالية المستقلة لها، 

تجاهل متعمـد لحقيقـة فضلاً عن إن القول بالفصل ب� الذمة والشخصية القانونية، فيه 
أنه من غ� المتصور وجود ذمة بلا صاحب، طبيعيـاً كـان أو اعتباريـاً، فـإذا مـا افتقـدت 
ذلك، أصبحت هي والعـدم سـواء، وكأنهـا � تكـن، وإن كانـت النظريـة لا تقصـد سـوى 

 الشخصية الاعتبارية فقط �بناها ومعناها الشرعي والقانو� لا غ� ذلك.

بيــة التشرــيعات التــي تضــفي الشخصــية القانونيــة عــلى مخالفــة النظريــة لغال - ب
المكون� لها، ومن  ]٣[الشخصيات الاعتبارية المتمثلة في مجموعة من الأموال أو الأشخاص

هنــا كــان مجــرد افــتراض نظريــة التخصــيص بوجــود نشــاط قــانو� لمجموعــات مــن 
رية، هو أمر لا الأشخاص والأموال، دون أن تكون هناك حاجة لإعطائها الشخصية الاعتبا

وجود له في الحقيقة، لأنه لا شيء يأ� من لا شيء، فلـيس كـل تجمـع مـالي أو شخصيـ 
يصبح بلا غطاء قانو� �نحه قبلة الحياة، شخصا اعتبارياً، بل لا بد من تدخل القـانون 

ية على هذه الشخصية، وبدون شك هناك نقض لهذا النقد، بأدلـة شـروعلبعث وإضفاء الم
وأسانيد وحجج، لكن المجال لا يتسع للدخول في هذه الحلقات المفرغـة، ومـن يرغـب في 

                                                           
 .٩صـ ٨: د. عبد الله مبروك النجار: مرجع سابق فقرة راجع ]١[
ومـا بعـدها، د.  ٦١صــ ٥٠مرجع سـابق فقـرة : د. منصور حاتم الفتلاوي: راجع في هذا المعنى ]٢[

 وما بعدها ٥٨محمد شكري سرور: مرجع سابق صـ
بتنظيم الأحكام المتعلقة بالشخصيات الاعتبارية في البلاد العربية عديـدة  إن القوان� الصادرة ]٣[

م، ١٩٧٦لسـنة  ٤٣م، والقـانون المـد� الأرد� رقـم ٢٠٠٢لسنة  ١٤منها: القانون المد� اليمني رقم 
م، والمعدّل بالقانون الاتحادي ١٩٨٥لسنة  ٥وقانون المعاملات المدنية الإمارا� [قانون اتحادي] رقم 

م، بخلاف أبو القوان� ١٩٨٤لسنة  ٢٣م، وقانون المعاملات المدنية السودا� رقم ١٩٨٧] لسنة ١رقم [
  م وتعديلاته.١٩٤٨ة لسن ١٣١العربية والقدوة لها كلها، وهو القانون المد� المصـري رقم 

 من نصوص تتعلق بالشخصـية الاعتباريـة في كافـة هـذه القـوان� مـع الشرـح  راجع في� ورد
المناسب، د. عبد الحميـد محمـود الـبعلي: في الشخصـية الاعتباريـة وأحكامهـا الفقهيـة في الدولـة 

قارنة ب� الفقهـ� ، د. منصور حاتم الفتلاوي: في نظرية الذمة المالية دراسة م٥ – ٣المعاصرة، صـ
 .٥٨الوضعي والإسلامي، صـ
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التعرف على بعض أوجه النقض والنقد لما أثُ� حول نظرية التخصـيص فل�جـع لمـا أشرت 
 .]١[إليه في الهامش

مة الماليـة في القـانون وهـي الوجـه الآخـر لنظريـة النظرية الحديثة للذ:  ثالثاً 
 :التخصيص

فيهـا عناصرهـا ولا تتـأثر  تتمثل في أن الذمة المالية وحدة تفنى فكرة هذه النظرية
بالتغ�ات التي تطرأ عليها، لكن يلاحظ أن هذه النظرية لا تصـل إلى حـد إدمـاج الذمـة 

وبالتـالي فهـي لا تـذهب إلى المالية بالشخصية وهي مستخلصة مـن نظريـة التخصـيص، 
تطبيق خصائص الشخصية على الذمة المالية، وترى أن الوحدة التي تنظم مجموع حقوق 
الشخص والالتزامات المالية في درب من الت�سك، بالرغم م� �كن أن تتعرض له هـذه 
الحقوق والالتزامات من تغّ� مستمر، هذه الوحـدة المت�سـكة هـي جـوهر فكـرة الذمـة 

لية للشخص الاعتباري، والذي يعُبرّ عنه عادة بأنه وحدة متمثلة في كيان مسـتقل عـن الما
  كيان وذاتية عناصرها الدا�ة والمتغ�ة.

في هذه النظرية، ليست حقيقة مادية ملموسة، وإ�ا هي مجرد  لذا فإن الذمة المالية
  صياغة قانونية تقوم على أساس كونها مجموعة معنوية.

 ية الحديثة تفس�ها الخاص بشأن بعض القواعد ومنها ما يليلذلك كان للنظر:  
فكرة أن الذمة هي الض�ن العام للدائن�، أن هذا الض�ن ليس محله الأمـوال  -  أ

المملوكة للمدين في وقت معّ�، وإ�ا محله ذمته الماليـة بوصـفها مجموعـة مسـتقلة عـن 
حـاضرة عنـد المـدين، والمتحققـة هذه العناصر، وبذلك لا تقف عند الأمـوال المتـوافرة وال

 وقت نشوء الدين، وإ�ا �تد هذا الض�ن العام إلى أمواله المستقبلية.
يرى أنصار النظرية الحديثة أن انتقـال الذمـة الماليـة بالوفـاة مـن المـوّرث إلى  -  ب

 الوارث، يفسر بجلاء اعتبار الذمة مجموعة مستقلة عن العناصر التي تدخل فيها.
� تسلم من النقد الموجه لها كشأن غ�ها من النظريات المتعلقة  ضاً وهذه النظرية أي

ــة  ــا الوجــه الآخــر لنظري ــانون، لأنه ــة في الق ــة الذمــة المالي ــه وحقيق ــة وكن ــان طبيع ببي
  التخصيص، ويطلق عليها هي بذاتها النظرية الحديثة.

 نقد النظرية الحديثة في الذمة المالية: 
هذه النظرية تفادي النقد الموجه لنظريتهم، وذلك لقولهم إن محل  لقد حاول أنصار

الض�ن العام هـو الجانـب الإيجـا� مـن الذمـة الماليـة دون الجانـب السـلبي في ذمـة 

                                                           
المتعلقة بجميع النظريات المتصلة بالذمة المالية في القانون المـد�: د.  راجع في تفصيل الردود ]١[

عبد الله مبروك النجار: في رسالته لنيل درجة العالمية [الدكتوراه] في الفقه المقارن والمتعلقة بأولوية 
وما بعدها، وقـد أدخـل النظريـة الحديثـة في نظريـة التخصـيص باعتبارهـا  ٩استيفاء الديون، صـ

 ٦١صــ ٥٠اس لصورتها في صورة حديثة، د. منصور حاتم الفتلاوي: نظرية الذمة المالية، فقرة انعك
– ٦٥. 
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المدين، ولكن الواقع حاسم وقاطع طالمـا أن الذمـة الماليـة تشـمل الحقـوق والالتزامـات، 
  منها حقوقه ولا عبرة بالتزاماته.فكيف يتُصور إمكانية أن تكون ديون المدين تض

 صفوة القول في نظرية التخصيص والنظرية الحديثة: 
مشكاة واحدة، ولا أكاد ألمس فارق جوهري بينه� فالنظرية المتعلقة  إنه� ينبثقان من

بالتخصيص هي متمثلة في النظرية الحديثة، وما تم توجيهه إليها من نقد �كن توجيهـه 
ــاحة في  ــة واحــدة بــوجه� أو �صــطلح�، ولا مش ــة فهــ� عمل ــة الحديث أيضــاً للنظري

  .]١[الاصطلاح. لذلك لزم التنويه
  المصـريعلاقة الذمة المالية بالشخصية في القانون: 

ب� الشخصية والذمة الماليـة، فالشخصـية  المصـريتوجد تفرقة جوهرية في القانون 
هي الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامـات، بيـن� الذمـة الماليـة هـي الوعـاء 
الافتراضي الذي يضم ما للشخص من حقوق مالية، وما عليه أيضاً من التزامـات ماليـة، 

  .]٢[ ونيةوعلى ذلك تكون الذمة المالية هي مجرد المظهر المالي للشخصية القان
  من النظريات المتعلقة بالشخصية في القانون المصـريموقف القانون المد�: 

عن اعتناقه للنظرية الشخصية، وذلك حين� أخذ بفرضية  المصـري لقد أفصح المشرع
أن لكل شخص ذمة مالية، وذمة واحدة، واعترف صراحة بالشخصية القانونية للشخصـية 

ــة ــادة  ]٣[الاعتباري ــات في الم كـات والمؤسســات والجمعي ــد�  ٥٢/٣كالشرـ ــانون الم ــن الق م
 ٢٣٤ومنحها ذمة مالية مستقلة عن مؤسسيها، ونص على ذلك صراحة في المـادة  المصـري

: لا اجتهـاد مـع الـنص، يقول الفقهاءفحسم بذلك الأمر، وك�  من القانون آنف البيان ،
يـة الدلالـة، لفظـاً ومعنـى عـلى إثبـات والنصوص صريحة وواضحة وقطعية الثبـوت قطع

                                                           
لنظرية التخصيص والمدعاة بالنظرية الحديثة مؤلف: د. منصور حاتم  انظر في النقد التفصيلي ]١[

 ٤٧من فقـرة حس� الفتلاوي: نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة ب� الفقه� الوضعي والإسلامي، 
 وما بعدها. ٦١صـ ٥٠إلى الفقرة  ٥٧صـ

: د. حسـن كـ�ه: المـدخل إلى القـانون، الطبعـة الخامسـة، منشـأة راجع في هذا المعنـى بتعمـق ]٢[
، د. ٥٠٥م صــ١٩٦٥، د. عبـد المـنعم فـرج الصـدة: أصـول القـانون، ط٥٠٥الإسكندرية، صـ –المعارف 

غرماء في الفقه الإسلامي والقـانون المقـارن، رسـالة أحمد علي الخطيب: الحجر على المدين لحق ال
  .٢٣م، مطبعة دار التأليف بالقاهرة، صـ١٩٦٤[دكتوراه] جامعة القاهرة، سنة 

ومـا بعـدها، د.  ٤٦٩: د. عبد المنعم البدراوي: المدخل للعلوم القانونيـة، صــراجع في هذا المعنى ]٣[
، د. عبـد الله ١٢٨دكور: نظريـة الحـق، صــ، د. محمـد سـامي مـ٢٢٣أحمد سلامة: نظرية الحق، صـ

، د. شـمس الـدين الوكيـل: نظريـة الحـق في القـانون ٣هامش  ١٢مبروك النجار: مرجع سابق، صـ
، د. منصـور حـاتم الفـتلاوي: ١١٧وما بعدها، د. إس�عيل غـانم: مرجـع سـابق، صــ ١١٣المد�، صـ

لحـق، المؤسسـة الوطنيـة للفنـون ، د. محمـدي فريـدة زواوي: نظريـة ا٥٩صـ ٤٨مرجع سابق، فقرة 
  وما بعدها. ٩٦م، صـ٢٠٠٠المطبعية، سنة 
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الشخصية القانونية للكيانات الاعتبارية في حدود ما يـرد في سـند قيامهـا، وفي الحـدود 
  المقررة في قانون بعث الروح فيها بلا إفراط ولا تفريط.

 انقضاء الذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتبارية في القانون: 
 ١٠٦، والمعدل بالمرسوم بقانون رقـم ]١[م١٩٤٨لسنة  ١٣١رقم  المصـريالقانون المد� 

 ٢٩/١م، صرح بانقضـاء الذمـة الماليـة بالنسـبة للشخصـية الطبيعيـة في المـادة ٢٠١١لسـنة 
 ٤٤بالنص على أنه: "تبدأ شخصية الإنسان بت�م ولادته حياً، وتنتهي �وته"، وأكدت المادة 

  :منه على أن

متمتعـاً بقـواه العقليـة، و� يحجـر عليـه يكـون كامـل كل شخص بلغ سن الرشد  -١
 الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

سـنة ميلاديـة كاملـة"، كـ� نـص في شـأن  عشــرينوسن الرشـد هـي إحـدى و  - ٢
بفقراتها كاملة على مـن يـدخلون  ٥٢الشخصية الاعتبارية على ما يعتد به منها في المادة: 

 قانون ضمن حلبة الأشخاص الاعتبارية.
  من ذات القانون على أن ٥٣ثم نص في المادة:  

الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسـان  -١
 الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

 ذمة مالية مستقلة ... . -فيكون له: أ - ٢

  ويكون له نائب يعُبرّ عن إرادته. -٣
  وضوح، عن كيفية انقضاء الشخصية الطبيعية.هذه النصوص تنطق وتعُبرِّ بكل 

الممنوحة لها من القانون، فالمانح هو الذي يحدد قانوناً  وانقضاء الشخصية الاعتبارية
أسباب الانقضاء للشخصية الاعتبارية، فمن �لك المنح، ومن �لك الإحياء القانو� �لك 

ذمـته� الماليـة بـالموت  قضــيتنالإنهاء، لكن في جميع الأحوال بالنسـبة للشخصـيت�، لا 
الحقيقي أو الحكمي لا للشخصـية الطبيعيـة، ولا بإنهـاء الشخصـية الاعتباريـة لأسـباب لا 
ترجع لسند إنشائها إذا ورد فيه ما يفيـد الـنص عـلى تـاريخ معـ�ِّ لانقضـائها أو لانتهـاء 
الغــرض المخصصــة لــه �امــاً، وعندئــذ وفي حــالات الإنهــاء القــانو� �تــد الشخصــية 

وكافـة مـا  تصــرفاتلاعتبارية في الحدود المقررة لها قانوناً، لتنتهـي جميـع الأعـ�ل والا
يتعلــق بهــا مــن حقــوق أو واجبــات، والحــالات المشــار إليهــا ســلفاً في مبحــث التعريــف 
بالشخصية الطبيعية، وكذا الاعتبارية، قد ورد فيها إج�لاً حالات الانقضـاء، مـع ملاحظـة 

                                                           
م، والـذي ألغـى ١٩٤٨يوليـو سـنة  ٢٩] الصـادر بتـاريخ ١مكـرر [ ١٠٨: العـدد الوقائع المصـرية ]١[

م، ١٩٨٨٣أكتــوبر  �٢٨قتضـاه القــانون المــد� المعمــول بــه أمـام المحــاكم الوطنيــة، والصــادر في 
م، كـ� جـاء في ١٨٧٥يونيـو  ٢٨مول بـه أمـام المحـاكم المختلطـة، والصـادر في والقانون المد� المع

  قانون إصداره.
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ى للشخصية الطبيعية بالقدر الـذي يـؤدي إلى أداء الحقـوق لأربابهـا أن الذمة المالية تبق
وتحصيل المستحقات من المطالب� بها، ولا غرابة في اكتساب الذمة للحقوق للإنسان بعد 

فيهـا طـ� أو حيـوان أو  ]١[م�ته حقيقة والتحمل بالالتزامات، ك� إذا نصب شبكة فوقـع
ا تـم الحصـول عليـه في هـذه الشـبكة لأنـه أس�ك، بحسب مكان إقامتها، فإن جميـع مـ

باشره في حياته يعود إلى الجانب الإيجا� من ذمته بالرغم من وفاته، وكـذلك إذا كـان 
، فللأخ� أن يطالب �ا أداه مـن مقابـل نظـراً ]٢[قد باع شيئاً بخيار العيب فرده المشتري

ل هذا الحق من تركـة أو لتحقق العيب الذي رد به هذا الشيء المبيع، وبلا ريب يتم تحصي
أموال أو حقوق المتوفى، وذلك من خلال ذمته المالية وذلك بالسلب، كذلك إذا حفـر بـئراً 

، لأنـه قصرّـ و� ]٣[في غ� ملكه أو في أرضه لاستخراج الماء فسقط فيها إنسان أو حيوان
عـلى يضع أي سـياج حولهـا، فعندئـذ تضـمن ذمتـه الماليـة هـذا الالتـزام المـالي المترتـب 

التعويض للمتضرر أو خلفه من جراء ما وقع بسبب مخالفته لمقتضيات التأم� للبئر، وكل 
هذا مسلم به في القانون، كذلك الحال في حالة انقضاء الشركة، أو الجمعية أو المؤسسـة، 
فهنــاك مراحــل للتصــفية أو التســوية �تــد فيهــا الذمــة الماليــة إلى أن تخَْلُــص الحقــوق 

 أربابها، لكنها تسـتمر كذمـة محـدودة لتحقيـق الغـرض المنـوط منهـا أو والالتزامات إلى
المخصصة له، لإنهاء جميع متعلقات الشخصية الاعتبارية المنقضية وفقاً للقـانون أو لسـند 

  إقامتها.

                                                           
: د. عبد الرزاق السنهوري: مصادر الحق، المجلد الأول، طبعة جامعة الدول راجع في هذا المعنى ]١[

م، ٢٠٠٣ -هــ ١٤٢٤، الطبعـة الثالثـة، ٢١، الموسوعة الفقهية الكويتية، جــ٢٤٤م، صـ١٩٧١العربية سنة 
، د. منصور حاتم الفتلاوي: نظرية الذمـة ٢٧٩ – ٢٧٧صـ –الكويت  –طباعة مطبعة المقهوي الأولى 

  .١٤٩صـ  ١٢٩المالية، فقرة 
تعلق بعض الأموال بالذمة، د. عبد الله مـبروك النجـار: أولويـة اسـتيفاء  راجع رأي الفقهاء في ]٢[

 ٨١، د. سم� شيها�: مرجع سابق، صـ٣٦صـ ٣٤الديون، فقرة 
: د. محمود بلال مهران: نظريـة الحـق في الفقـه الإسـلامي، رسـالة لنيـل راجع في هذا المعنى ]٣[

الشـريعة والقانون، جامعة الأزهر بالقاهرة، طبعـة درجة العالمية [الدكتوراه] في الفقه المقارن، كلية 
 .٤، ٣وهامش  ٨١م، صـ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٦١

  المطلب الثا�: 

  موقف الفقه الإسلامي من مفهوم الذمة المالية 

  المد�للشخصية الطبيعية والاعتبارية في القانون 

 مفهوم الذمة في الفقه الإسلامي: 
أحكامه مـن شريعتـه الغـراء، وإذا عـرض للذمـة فإنـه لا  إن الفقه الإسلامي يستمد

يقيدّها بصفة [المالية]، لأن معناها ومبناها ومحتواها أوسع بكث� مـن المفهـوم المتعـارف 
بتعديلاته، لأنه قيدّ تناوله  المصـريعليه في القانون الوضعي عموماً، وفي القانون المد� 

للذمة بإضافة جانب حيا� واجت�عي لها هو صفة [المالية]، فحصر كل ما يتعلق بالذمـة 
في هذا الجانب المالي بحقوقه والتزاماته أو بعنـاصره الماليـة الإيجابيـة والسـلبية، لـذلك 

الذمـة عمومـاً في  يتغّ� المفهوم، بتغّ� مصدر التناول، لذلك يستلزم للوقوف على مفهـوم
الفقه الإسلامي، أن أعرض لمعناها في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي، وذلـك وفقـاً لنظـرة 

الإسلامية، صالحة لكـل زمـان  شـريعةعل�ء الفقه المذهبي قد�اً وحديثاً ومعاصراً، لأن ال
ــ ــان والمك ــة للزم ــان، والمراعي ــاة الإنس ــة والمتصــلة بحي ــة المتفاعل ــا الاجتهادي ان بأحكامه

الحكـيم  اللهوالحوادث �ستجداتها، بتأصيل دقيق، دون خروج على المنهج القويم لشرـع 
أو مشـقة اسـتجابة وتنفيـذاً لقـول  مع تحقيق المصلحة الشرعية للناس أجمع�، دون عنت

  .]١[ Z � ¡ { ~ | z }] تعالى:  الله

ـــه  ـــول ]٢[ ª ¬ « ¯ ® °  ±Z § ¨ ©] : ¸وقول ـــول رس ]: ×[ الله، وق

] إذا خُ�ِّ ب� أمرين اختار أيسره�، ما� يكن إ�ـا، ×، وكان []٣[»يسرَّوا ولا تعسرّوا«
  .]٤[فهو أبعد الناس عنه

                                                           
 .٧٨: جزء من الآية: الحج ]١[
، جاء في تفس� ابن كث�، وقوله: "فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا" ٦، ٥: الآيتان: الشرح ]٢[

رواه عائذ بن عمـرو بـن شريـح قـال:  أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر، ما
] جالساً وحياله جحر، فقال: "لـو جـاء العسرـ فـدخل ×سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي [

] يومـاً ×هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه"، وعـن الحسـن قـال: خـرج النبـي [
سرـ يسرـين، فـإن مـع مسروراً فرحاً وهو يضحك وهو يقول: "لن يغلب عُسر يسرُين، لـن يغلـب عُ 

العسر يسرا، إن مع العسر يسر" ومعنى هذا أن العُسر مُعرفّ في الحال�، فهو مفرد، واليُسر منكـّر 
متعدد  ولهذا، لن يغلب عُسر يسرين، لأن العسر الأول في الآية الخامسة، هو ع� الثا� الوارد في 

ف: تفس� ابن كث� وتفس� السعدي، ولا الآية السادسة، واليسر تعدد لأنه منكّر، راجع في هذا بتصر 
 .٧الطلاق: جزء من الآية:  -ريب في هذا مصداقاً لقول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا 

" حديث: متفق عليه، ويقول الحق سبحانه وتعالى: "يريـد يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا" ]٣[
 .١٨٥بقرة: جزء من الآية الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العُسر"، ال

] بـ� أمـرين إلا أخـذ ×: "ما خُّ� رسـول الله [عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت ]٤[
أيسره� ما� يكن إ�اً، فإن كان إ�اً كان أبعد الناس عنه ..." أنظر: صحيح البخاري، حديث رقم 

 .٢٣٢٧، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم ٦١٢٦



 
  ٢٤٦٢ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

لذلك لا مفر من تحديد مفهوم الذمة لغة ثم اصطلاحاً، لأن الحكم على الشيء فـرع 
من القانون إلا بعد تحديد المفاهيم، ليكون  شـريعةعن تصوره، ولا �كن معرفة موقف ال

الحكم والتمييز على بصـ�ة، بـلا تحيـّز ولا تجـاوز، وإ�ـا �عيـار الموضـوعية والوضـوح 
  والبيان العلمي لكل ما يسُاق من آراء فقهية في هذا الشأن.

  ًتعريف الذمة لغة: 
  :على النحو التالي ]١[جاء معنى ذمة في المعاجم اللغوية العربية بعديد من المعا�

ذمة: اسم، والجمع ذمم، والذمة تعني: العهد، والأمـان، والكفالـة، والحـق، والحرمـة، 
  :حول الذمة منهاوتأ� �عان أخرى بحسب ما يسبقها من ألفاظ تدور 

: شهادة تفيد الخلو براءة الذمة: إرضاء الضم�، الذمة إبراء: لا ضم� له، عدم الذمة
طاهر : خالص من الدين أو حقوق الآخرين، برئ الذمةمن المسئولية المالية أو الجنائية، 

 –سبحانه وتعالى  –: مات في كنفه وجواره الله فلان في ذمة: شريف، نزيه، أم�، الذمة
ارى : [الديانات] وهم المعاهـدون مـن النصـ، أهل الذمة: قلة النزاهة والأمانةقلة الذمة

واليهود الذين يقيمون في دار الإسلام، وسُموا بذلك لدخولهم في عهد المسلم� وأمـانهم 
  :ما يلي... لكن من أهم المعا� المتداولة في الفقه الإسلامي 

̀ a ] ، مصـداقاً لقولـه تعـالى: العهد: الذمة �عنى -١  _ ̂  ]Z ]٢[ 

̄ °] : ¸وقوله   ® ¬« ª  ² ±Z ]٣[. 

ذمة المسلم� واحدة يسعى بها «]: ×[ الله، لقول رسول الأمان: الذمة �عنى - ٢

منـه  اللهوالملائكـة والنـاس أجمعـ�، لا يقبـل  اللهأدناهم، فمن أخفر مسل� فعليـه لعنـة 
: إن كـل مـن أمّـن أحـدا مـن صحيح البخاري، قال ابن بطّال في شرح »صرفا ولا عدلا

و شريفــا ... ولـيس لهــم أن ## كـان أدنيـاً الحـربي� جـاز أمانــه عـلى جميـع المســلم�، 
 .]٤[يخفروه

، من ذلك قول الإمام علي بن أ� طالب، كـرم الكفالة والض�ن: الذمة �عنى -٣
، ]٥[أي أنـا ضـامن وكفيـل بالوفـاء بعهـدي» ذمتي رهينة، وأنا به زعـيم«: وجهه و الله

                                                           
، مختار الصحاح: للرازي، ٢٤٦: المعجم الوجيز، لمجمع اللغة العربية، المعا� برمتهاراجع في هذه  ]١[

، القاموس المحـيط: ٦٨صـ ٢، النهاية: لابن الأث�، جـ٢٨٦، المصباح المن�: للفيومي، صـ ٢٢٤، ٢٢٣صـ
 .١١٦، ١١٥صـ ٤للف�وز أبادي، جـ

 .٩١: جزء من الآية النحل ]٢[
 ٣٤ : جزء من الآيةالإسراء ]٣[
: لابن بطال [أبو الحس� علي بن خلف بن عبد الملك، ضبط نصـه وعلـق شرح صحيح البخاري ]٤[

 عليه، أبو �يم ياسر إبراهيم، باب ذمة المسلم� واحدة.
 ١٦٩صـ ٢: النهاية: لابن الأث�، جـراجع في هذا المعنى ]٥[



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٦٣

; ] به، وقوله تعالى:  ]١[: في ذمتي كذا، يكون المعنى في ض�� ما تكفلتومن يقول

= < ? >  C B A @Z ]أي كفيل. ]٢ 

لا تترك الصلاة متعمداً فإنه مـن تـرك «: لحديث: الحق والحرمة: الذمة �عنى - ٤
 ، والذمام يعني الحرمة.]٣[»ورسوله هللالصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة 

المجملة والمفصّلة للذمة تدور حول معنى التزام المـرء بحفـظ  إن هذه المعا� اللغوية
] باسـم الأثـر المترتـب عـلى التفـريط في  الذمـةشيء ما يذم المرء بتضـييعه، فسـميت [ 

الحفظ والالتزام، أو سُميتّ بالحالة التي ينبغي أن يكون عليها المرء من الض�ن والكفالة 
يست ببعيدة عن معناها الاصطلاحي عند الفقهاء، وتعاهد ما وكُل إليه، وبهذا المعنى هي ل

بل أن بعضها يكاد يتطابق مع تعريف بعضـهم لهـا بوصـفها العهـد ذاتـه الـذي تلتـزم بـه 
النفس أو تلُزم به، فهو يتناول الذمة بهذا المعنى، ولا يخرج الفقهاء عـ� ذكـر مـن معـان 

سح المجـال لتعـدد التعريفـات ، بالرغم من تعددها، وهذا التعدد أف]٤[]الذمةلغوية للفظ [
  الفقهية لمفهوم الذمة، على النحو الذي س�د في التعريف الاصطلاحي للذمة عندهم.

 تعريف الذمة اصطلاحاً عند الفقهاء: 
الذمة في اللغة العهد، لأن نقضه يوجب الذم، ولمـا كـان الإنسـان  إذا كان من معا�

مطلوباً بذمته وعهده، ومطالباً بالوفاء به، كان العهد أو الذمة منشـأ الوجـوب والالتـزام، 
وهـو أيضـاً في  –بِكسر اللام  –فهو بذاته منشأ الوجوب لصاحب الحق الذي هو المطالب 

وعـلى  -بفتح الـلام  – من عليه الحق وهو المطالب ذات الوقت منشأ الالتزام بالنسبة إلى
ذلك فإن الذمة بهذا المعنى تكون هي محل الطلب، فحيث توجد ذمة وعهد يوجد الطلب، 
فهي منشأ لكث� من الحقوق والواجبـات الماليـة وغ�هـا عـلى السـواء، وذك هـو أسـاس 

                                                           
 .٢٧٤صـ ٢١في الموسوعة الفقهية الكويتية، جـ مشار إلى هذا المعنى ]١[
 .٧٢: جزء من الآية يوسف ]٢[
 .٢٢٣، مختار الصحاح، صـ٢٤٦، والمعجم الوسيط، صـ٥٧٣: للألبا�، صـصحيح الترغيب ]٣[
: الشيخ على الخفيف: الحق والذمة وتأث� المـوت فـيه� [وبحـوث أخـرى] راجع في هذا المعنى ]٤[

، د. محمـد راشـد ١٠٨م، صــ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١ر الفكر العر�، الطبعة الأولى تقديم د. علي جمعة، دا
علي أبو زيد: في رسالته لنيل درجة العالمية [الدكتوراه] في الفقه المقارن، نظريـة الذمـة في الفقـه 

ومـا  ١٠٦وما بعدها، د. عادل حمزة شيبة منصور: مرجع سابق، صــ ٢الإسلامي [دراسة مقارنة] صـ
، د. عبد الله مبروك النجار: أولويـة اسـتيفاء ١٠٢نصور حاتم الفتلاوي: مرجع سابق صـبعدها، د. م

، د. أحمـد ١٥، ١٤الديون دراسة تطبيقية مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون [رسـالة دكتـوراه] صــ
 -هــ ١٤٢٣محمود الخولي: نظرية الذمة ب� الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، الطبعـة الأولى، 

، د. ٣٤ – ٣١، د. ج�ل زيد الكيلا�: الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، صــ٤٣، ٤٢م، صـ٢٠٠٣
 .٢٧٤، صـ٢١، الموسوعة الفقهية الكويتية، جـ٣٧، ٣٦عبد الحميد محمود البعلي: مرجع سابق، صـ
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الاصـطلاحي، وذلـك لكونـه الإسلامية عند تناولهم لمعناها  شـريعةاستع�لها عند فقهاء ال
  .]١[يتصل بهذا المعنى اللغوي، أي بالعهد �فهومه الواسع �ام الاتصال

، واختلف في تحديد مفهومه الفقهاء وعل�ء الأصول، لذلك تعددت التعريفات للذمة
فمنهم من ذهب إلى تعريف الذمة على أنهـا وصـف أو أمـر مقـدر وجـوده في الإنسـان، 

مع الأساس الذي تقوم عليه نظرية المجاز في الشخصية الاعتباريـة وهذا المفهوم يت�شى 
مع التقييد المعروف في القانون للذمة بالماليـة حقـاً والتزامـاً، ومـنهم مـن ذهـب إلى أن 
تقدير الذمة لا حاجة في الشرع والعقل إليه، وأن الذمة في لسان الفقهـاء لا يـراد منهـا 

ثم فإن الذمة أمر لا معنى له، ولا حاجة إليه، وهـو غ� معناها اللغوي، وهو العهد، ومن 
بلا ريب، ومنهم من يذهب إلى أن افتراض الذمة وجوداً أو نفياً لا تأث� له  ]٢[رأي منتقد

في� يكون للإنسان من حقوق، وفي� عليه من واجبـات، ولأن التعريفـات للذمـة عديـدة 
ن هنـاك رسـالة [دكتـوراه] تناولـت وكث�ة، والتعليقات عليها من الكـ�ة �كـان لدرجـة أ 

الذمة بالتفصيل بهدف استنباط نظرية منها، فلم تترك في المفهوم الشرعي في المـذاهب 
، لذلك سأكتفي بذكر التعاريف مـع ]٣[الفقهية للذمة شاردة ولا واردة إلا وسعت إلى جمعها

الفقهية من نقـد  تخّ� المناسب منها للموضوع بلا تعرضّ موسّع لما وُجه لبعض التعريفات
إلا بالقدرة السائغ والمناسب لتحديد المفهوم عموماً، وذلـك مـع ذكـر تعريـف كـل مـذهب 

  فقهي على حدة بقدر المستطاع.
  ًتعريفات المذاهب الفقهية وعل�ء الأصول للذمة شرعا: 

 :تعريف بعض الحنفية -١
الحقـوق  أي مـن» وصف شرعي يص� به الإنسان أهلاً لما له ولمـا عليـه: «الذمة هي

  .]٤[ة، وقد توافق جمهور فقهاء الحنفية على هذا التعريفشـروعوالتكاليف الم

                                                           
 .١٠٨: الشيخ على الخفيف: الحق والذمة وتأث� الموت فيه�، صـانظر في هذا ]١[
: كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي: لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمـد بـن انظر في نقده ]٢[

، التلويح على التوضـيح لمـ� التنقـيح في أصـول الفقـه: ٢٣٨، ٢٣٧، صـ٤محمد البخاري الحنفي، جـ
  .١٦٢صـ ٢للتفتازا� [سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي]، جـ

د: نظريـة الذمـة في الفقـه الإسـلامي، رسـالة مقدمـة لكليـة : د. محمد راشد علي أبو زيـانظر ]٣[
الشـريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، لنيل درجة العالمية [الـدكتوراه] في الفقـه المقـارن سـنة 

  م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
: تيس� التحرير: لأم� بادشاه الحنفي [محمد أم� بن محمد البخـاري المعـروف بـأم� راجع ]٤[

، فتح الغفار بشرـح ٤٠٨صـ ٢م، جـ١٩٣٢ -هـ ١٣٥١ –مصر  –بعة مصطفى البا� الحلبي بادشاه] ط
المنار المعروف �شكاة الأنوار في أصول الفقه: لابن نجيم [زيد الدين بن إبـراهيم بـن محمـد بـن 

، حاشية نس�ت الأسحار ٨٠صـ ٣م، جـ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢نجيم الحنفي] طبعة دار الكتب العلمية، سنة 
 .١٧٢ح إفاضة الأنوار على م� أصول المنار: للنسفي [عبد الله بن محمود النسفي] صـعلى شر 
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 :تعريف بعض المالكية - ٢
  :لقد عرفّ بعض فقهاء المالكية الذمة بتعريف� ه�

 .]١[»معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام وللزوم«: عرفّها القرافي بأنها - أ

 .]٢[»الإنسان شرعاً للزوم الحقوق دون التزامهاقبول «: عرفّها ابن الشاط بأنها - ب

 :تعريف بعض الشافعية -٣
تقدير أمر في الإنسان يصلح للالتزام والإلزام من غ� «: عُرفت الذمة عندهم بأنها

  .]٤[»معنى قائم بالذات يصلح للإلزام وللالتزام«: وعُرفت أيضاً شرعاً بأنها، ]٣[»تحقق له

 :تعريف بعض الحنابلة - ٤
  .]٥[»وصف شرعي يص� به المكلف أهلاً للإلزام والالتزام«: الذمة عندهم بأنهاعُرفت 

التعريفات السابقة عند الشافعية وبعض المالكية، وعند الحنابلة  لكن من الملاحظ أن
وبعض المالكية أيضاً لهم تعاريف ر�ا لا تتفق مـع جمهـور مـذاهبهم، لـذلك أعـرض لهـا 
حتى لا يتصور اتفاق فقهاء المذهب الواحد على رأي واحد، بل لكل مجتهد منهم رأيه، ولا 

هب عـلى فقهائـه، وهـذا ملمـوس في كـل حرج على حرية الاجتهاد ولا حجر مـن أي مـذ
فروع المذاهب الفقهية السالف ذكرها والتي � تذُكر، لأن الفقـه فهـم، والفهـم المسـتقيم 
هو ما قام على رد الفروع إلى أصـولها، والنتـائج إلى مقـدماتها، والأحكـام إلى غاياتهـا، 

، وعلى هذا المنهج القويم، ومن خلاله تتلاقى الأفكار، بهدف )٦(والآراء إلى مقاصد قائليها
واحد، وغاية واحدة، بعيدة عن الأنانية والأثرة، وإ�ا للتوصل إلى الثمرة المرجوة من هذا 
التلاقي الفكري، لتحديد المفاهيم، ولمعالجة كافة القضايا الإنسـانية بجميـع صـورها، بـلا 

                                                           
 .٢٣٣ – ٢٣١صـ ٣، جـانظر الفروق للقرافي ]١[
قاسم بن عبد الله  –: أدرار الشروق على أنواء الفروق [حاشية على الفروق]: لابن الشاط انظر ]٢[

خليـل   للخـرشي: لأ� الحسـن عـلي بـن ، حاشية العدوي عـلى مختصرـ ٢٣٠، صـ٣جـ –بن الشاط 
 .٢١٧، صـ٥أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المال�، جـ

: قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: للعز بن عبد السلام [عز الدين عبـد العزيـز بـن عبـد أنظر ]٣[
 .٩٦، صـ٢جـ –دمشق  –السلام] طبعة دار القلم 

لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، دار : الإقناع في حل ألفاظ أ� شجاع: انظر ]٤[
 .٢، صـ٢جـ –م، الطبعة الثانية ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الكتب العلمية، سنة 

: كشّاف القناع عن م� الإقناع: للبهو� [منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن راجع ]٥[
قـائق أولي النهـى: لشرـح ، وشرح منهـى الإرادات والمسـمى د١١٧، ٢إدريس البهو� الحنـبلي]، جــ

  .٢١٤، صـ٢جـ –للمؤلف ذاته  –المنتهى 
: الشيخ محمد أبو زهـرة: الملكيـة ونظريـة العقـد في الشــريعة الإسـلامية، راجع في هذا المعنى ]٦[

 .٥م، صـ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦طبعة دار الفكر العر�، سنة 
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، شــروعتعسف أو تهاون، وإ�ا في نطـاق التيسـ� الم أد� تجاوز للثوابت الشرعية، وبلا
والتقعيد والتنظ� المنضبط، ولذلك لا ض� من تعدد التعريفات، فمه� يكن من اخـتلاف 
فيها، ففي نهاية المطاف تتقارب في مرادها، ولا تتباعد في مفهومها، وذلـك عـلى النحـو 

  الذي سنلمسه في كل هذه التعريفات السالفة.

 :الشافعية وبعض المالكية في تعريف الذمةمذهب بعض  -٥
  .]١[»وصف مقدر في الشخص يقبل الالتزام والإلزام: «يعُرفونها بأنها

 :مذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية في التعريف للذمة -٦
  .]٢[»معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام والإلزام: «عَرفّوها بأنها

 الفقهاء الذين ينكرون وجود الذمة: 
إلى أن الذمة في لسان الفقهاء �ذاهبهم المتعددة لا يرُاد بها  من الفقهاء من ذهب

غ� معناها اللغوي فحسب، وهو العهد، وأنه لا توجد ضرورة ولا حاجة مطلقاً تدعونا إلى 
أن نفترض وجود معنى يتعلق بذات الإنسان يسمى بالذمة، وأن مجـرد تقـديرها لا قيمـة 

ثبـوت الحقـوق، لأن مصـدرها الشـارع  –في نظـرهم  –ات، ويكفي له، بل يعُد من الترُه
الحكيم، وهو الذي أثبتها للإنسان، وهو له حق المطالبة بها حتى يستوفيها، ويكفـي أيضـاً 
في نظرهم ثبوت الواجبات عليه، لأن الشارع كذلك أمره بهـا وكلّفـه بأدائهـا، ولـيس وراء 

: ثبت في ذمته على معنى أنه قد الفقهاء قولذلك محل يقبل الحقوق والواجبات، ويحمل 
  .]٣[ثبت في� تعهد به والتزم، فأصبح في ض�نه ومعدوداً عليه

المنُكر والرافض لفكرة الذمة أصلاً، والمتصوّر إنها مجرد ترُهات  مختصر هذا التوجه
وخيالات وتصورات، لا يقوم عليها عمل، ولا يبنى على أساسها حقيقة، ولذا لا حاجـة لهـا، 
ولا داعي على الإطلاق لتقدير وجودهـا الـوهمي المختلـق، بـل يكفـي في ثبـوت الحقـوق 
والواجبات، إثبات الشـارع لهـا، لـذلك وجودهـا لا فائـدة مرجـوة منـه، واليقـ� بتقريـر 

  الشارع أفضل من التوهم والتصور والخيال والافتراض أياً كان.
 الرد الحاسم على المنكرين لوجود الذمة: 

ينكر نور الشمس من رمد، أو من ينكر طعـم المـاء مـن سـقم  الإنكار أشبه �نهذا 
لذلك كان رد الشيخ عبد العزيز البخـاري، حاسـ�ً وقاطعـاً بإنكـار قـول المنكـرين للذمـة 

                                                           
فـتح المعـ� بشرـح قـرة العـ� : إعانة الطالب� على حل ألفاظ فتح المع� [حاشية عـلى انظر ]١[

، شرح الخـرشي بحاشـية ١٦، صــ�٣ه�ت الدين] للبكري [عث�ن بن محمد بن شطا البكري] جــ
 .١٢٧، صـ٤العدوي على مختصر خليل: للخرشي [محمد بن عبد الله الخرشي] جـ

  .٢٣١، ٢٣٠صـ، ٣، الفروق: للقرافي، جـ٢٨٨، صـ٢: كشاف القناع عن م� الإقناع: للبهو�، جـانظر ]٢[
، د. أحمد محمـود الخـولي: ١١٣، ١١٢: الشيخ علي الخفيف: مرجع سابق صـراجع في هذا المعنى ]٣[

، الشيخ أحمد إبـراهيم: الأهليـة وعوارضـها، مجلـة القـانون والاقتصـاد، السـنة ٤٦مرجع سابق، صـ
 .٣٣، د. ج�ل زيد الكيلا�: مرجع سابق، صـ٣٥٢م، العدد الثالث، صـ١٩٣١الأولى 
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، أي إن هذا الإنكـار مخـالف ]١[»إن هذا القول مخالف للإج�ع«: قائلاًبعبارات صريحة 
النـاس هـذا، عـلى أن الذمـة مـن  ]، ويـوم×المصطفى [لما أجمعت عليه الأمة من عهد 

صفات الشخصية الإنسانية وفي الذكر الحكـيم والسـنة النبويـة المشرفـة مـا يؤكـد وجـود 
الذمة، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الذمة لا يراد بها إلا نفس الإنسان، لأن الذمة نفس 

ن نتجاهلهـا فننكرهـا بـلا وجـه لها عهد، ولا ينبغي أن نغالي بجعل الذمة هي النفس ولا أ 
حق، وإ�ا خ� الأمور الوسط، فهي مقدرة بوصفها ضرورة للشخص الإنسا�، وللشـخص 
الاعتباري، طالما أنها عند جمهور الفقهاء وصف اعتباري مقـدر، فـلا إفـراط ولا تفـريط 
في هذا التوجه الوسطي الذي توجه إليه جمهور الفقهاء وذلك عـلى النحـو الـذي سـيأ� 

   النقاط التالية بعد.في
 العناصر المكوّنة لتعريفات الذمة عند الفقهاء وعل�ء الأصول: 

للذمة �ا فيهم علـ�ء الأصـول، بـل ومـن انفـرد مـنهم  عند تأمل تعريفات الفقهاء
أو غ� منتقد، لأننا لا نتعرف عـلى مفـاهيم ومعـا� الذمـة لمجـرد  بتعريف خاص، منتقد

وبيان ما فيها من مثالب أو مميزات، لأن الغاية من كـل هـذه التعرف عليها أو لمناقشتها 
التعريفات الوصول إلى المعنى المناسب والملائم والجامع لمفهوم وحقيقـة الذمـة في الفقـه 

ك� لاحظنا تتسع اتساعاً كب�اً لكل ما » الذمة«الإسلامي وحتى في القانون الوضعي، لأن 
فلاً ... حتى يبلغ سـن الرشـد عـاقلاً ... وكـذلك تتسـع يتعلق بالإنسان، جنيناً، ومولوداً، وط

ية شــروعللأشخاص الاعتبارية المحققة للصالح العام أو الخاص، بعـدما تضُـفَى عليهـا الم
القانونية، وكذلك عندما يتضمن تعريف الفقهاء كل�ت مثـل [وصـف، وشـخص، ومقـدر، 

لاعتباريـة أو المعنويـة أو ومعنى] فهي بـذاتها متـوافرة فـي� يعُـرف قانونـاً بالأشـخاص ا
ة مشــروعالتقديرية أو الحكمية ... أياً كـان المصـطلح طالمـا يهـدف إلى تحقيـق مصـلحة 

  ينظمها الشارع أو الحاكم.
سـنجد أن مـا مـن » الذمـة«في تعـاريف الفقهـاء لمفهـوم  لذلك عندما �عن النظر

الواردة في صلب  تعريف فيها إلا وهو مكوّن من عناصر عندهم، ومن أهم هذه العناصر
كل تعريف أو محتواه عبارات هي: وصـف، معنـى، مقـدّر، أمـر، شرعـي، في الإنسـان أو 
ــاب  ــه، أو للإيج ــه أو علي ــا ل ــابلاً، لم ــالحاً أو ق ــؤهلاً أو ص ــاه م ــ� �قتض ــف، يص المكل

  .]٢[جاب، أو للإلزام والإلزام، أو للحقوق والواجباتيوالاست
اقـتراح تعريـف يستخلصـه أو يسـتنبطه مـن هـذه التعـاريف  ويسعى كل باحـث إلى

الفقهية، ويرى أنه جامع مـانع، سـواء اتفـق في معظمـه مـع تعريفـات العلـ�ء قـد�اً أو 

                                                           
، أصـول ٩٣٧، شرح المنار وحواشيه، لابـن ملـك، صــ٢٣٨صـ ٤: كشف الأسرار للبخاري، ج انظر ]١[

 .٣٩٤، صـ٤البزدوي، جـ
، د. ١١٢ – ١٠٩: الشيخ علي الخفيف: الحق والذمة وتأث� الموت فيه�، صــراجع في هذا المعنى ]٢[

 .٤٥ – ٤٣أحمد محمود الخولي: مرجع سابق، صـ
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حديثاً أو حتى في أيامنا، أو كان التعريف يتمتع �يزة في الصياغة أو التقديم والتـأخ�، 
الوصول إلى التعريف المسـتهدف في أو الإضافة أو الحذف، بهدف الوصول إلى بغيته في 

  نظره.
مفهـوم موحّـد للذمـة، مطلـق، صـالح للأخـذ بـه شرعـاً  كلها محاولات للوقوف على

وقانوناً، و�كن عندما �ضي في إدراك وفهم فكرة تقدير وجود الذمـة كحقيقـة واقعـة، 
ذمـة يلزمنا بالقطع تأكيد وجودها، لأن وجود الشيء سابق على تصوره ووصفه، وفكـرة ال

هـا في اتجـاه� بعـد  عند العل�ء قا�ة في تصـويرهم لهـا في تعـاريفهم والممكـن حصر
  .]١[استبعاد الاتجاه المنكر لها

 الاتجاهان الظاهران عند الفقهاء في تعريف الذمة: 
، وجهابذة الفقه والأصول، قد عرفوا الذمـة بتعريفـات الإسلامية شـريعةإن عل�ء ال

  :في اتجاه� ه�وتوجهات �كن حصرها  –ك� سلف  –عديدة 
فكرة قا�ة فعلاً، ولا غنى عنها، لأن أحكام » الذمة«هو الاتجاه الذي يرى أن  :الأول

معيّنـة،  ئـةالفقه في حاجة إليها، ولكن هذا القيام ليس في ذات مشخّصة مجسّـمة في هي
وإ�ا هي مجـرد أمـر تقـديري يفرضـه الـذهن، أي لـيس بـذات، وعـبرّوا عـن ذلـك في 
تعريفاتهم في الجملة بأنها: [وصف اعتبـاري تقـديري ولـيس لهـا وجـود مـادي]، وهـذا 

 .]٢[التوجه هو ما يقول به جمهور الفقهاء
نفس  –في نظرهم  –هو اتجاه يرى أن الذمة، لها وجود مادي حقيقي، فهي  :الثا�

جمهور  –يتفقون مع الاتجاه الأول  –بلا ريب  –ورقبة لها عهد، فهي قا�ة بالفعل، وهم 
في ضرورة وجود الذمة لتعلق الأحكام بها، لكنهم لا يقدرونها، بل يرونها كذات  –الفقهاء 

فس والرقبة التـي لهـا عهـد لازم لصـيق بهـا لا ينفـك عنهـا حقيقية، تتمثل عندهم في الن
بحال، لا تقديراً ولا تصوراً، وذلك من منطلق حرصهم عـلى عـدم قيـام أو بنـاء الأحكـام 
الشرعية على أمر تقديري أو ظني أو اعتباري، خشـية مـنهم وخوفـاً مـن عـدم انضـباط 

تستلزم الإحكام بقـوة فربطهـا الأحكام الشرعية بالتقدير المجازي، لأنها أحكام تستدعي و 
  .]٣[بالذات أقوى من ربطها بصفة أو تقدير أو اعتبار، وهي أمور لا وجود لها في الواقع

                                                           
، د. أحمد محمود الخـولي: مرجـع سـابق، ١١٣، ١١٢الخفيف: مرجع سابق، صـ : الشيخ عليراجع ]١[

     .٣٤، ٣٣، د. ج�ل زيد الكيلا�: الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، صـ٤٦صـ
، فـتح الغفـار، لابـن نجـيم، ٤٠٩صـ ٢: تيس� التحرير، لأم� باد شاه، جـراجع في هذا الاتجاه ]٢[

، حاشية العدوي عـلى مختصرـ خليـل، ١٧٢حار بشرح المنار، للنسفي، صـ، حاشية نس�ت الأس٨٠صـ
، الإقناع في حل ٢٣٠، صـ٣، إدرار الشروق على أنواء الفروق، لابن الشاط، جـ٢١٧، صـ٥للخرشي، جـ

 ٢، كشّف القناع عن م� الإقنـاع، للبهـو�، جــ٣، ٢، صـ٢ألفاظ أ� شجاع، للخطيب الشربيني، جـ
 .٢١٤، صـ٢رادات، جـ، شرح منتهى الإ١١٧صـ

، د. أحمـد محمـود الخـولي: نظريـة ٢٤٩، صــ٤كشـف الأسرار، جــ أصول البزدوي على هـامش ]٣[
 .٣٣، د. ج�ل زيد الكيلا�: مرجع سابق، صـ٤٥الذمة، صـ



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٦٩

التدقيق لا يخرج عن الاتجاه الأول بناءً على ما ذكـره عبـد العزيـز  هذا الاتجاه عند
  .]١[البخاري في هذا الشأن

 مفهوم الذمة في فقه عل�ئنا المحدث�: 
أن فقهاء الإسلام قد توسّعوا في بيان مفهوم الذمة توسعاً كب�اً،  يستشعر الباحثقد 

لكن هذا الجهد الكريم يتفق مـع مجـال بحـث الفقـه الإسـلامي وموضـوعه، لأنـه كفقـه 
الإسلامية الفيّاضة، لا يقتصر في بحثه على ما يخـص  شـريعةيستقي منهجه من ينابيع ال

�سائل الأموال وما يتعلـق بهـا  –مثلاً  –في الذمة للشخص بوجه عام، يتعلق  امعيّن اجانب
من أحكام فحسب، بل يتناول في مفهوم الذمة تنظيم كافة ما يتعلق من معاملات ماليـة 
وغ� مالية، وعبادات إلزامية وتطوعية، لذلك نجد ونلمس أن هـذا الفقـه يقـوم بتنظـيم 

وبنفسه أيضاً، وهو في تنظيمه لهـذه العلاقـات يتنـاول  علاقات الإنسان بربه، وبغ�ه، بل
بحث حقوق وواجبات عديدة، لذلك كان مفهوم ومعنى الذمـة فيـه أوسـع مجـالاً، وأكـ� 

منه عن رجال الفقه القانو�، لأن مفهوم الذمة عندهم مقيّد بالماليـة، أي يقتصرـ  شمولاً
داً بعُـد الـ�ى عـن ال�يـا، والتـبر عـن عليها لزوماً والتزاماً، لذا يبدو الفارق بينه� بعيـ

  .]٢[التراب
�ضي متفاعلاً مع الزمان والمكان والأشـخاص والأحـوال فقـد  هذا ولأن ركب العلم

اجتهد بعـض البـاحث� في وضـع تعريـف �ـا توصـل إليـه كـل واحـد مـنهم مـن خـلال 
  :على سبيل المثال لا الحصراستنباطه الخاص للذمة ومنهم 

                                                           
ومن تبعه أن يتجنبـوا الافـتراض، حتـى لا تبنـى الأحكـام عـلى  لقد أراد فخر الإسلام البزدوي ]١[

افتراض لا وجود له، وقد توهموا بأن قولهم: "أن الذمـة نفـس ورقبـة لهـا" سيخلصـهم مـن فكـرة 
التقدير، لكن واقع الحال يؤكـد أن هـذا � يـتم، لأن تعلـق الـديون بـنفس الإنسـان لـيس إلا تعلقـاً 

تحوّلوا به من افتراض المحل إلى افتراض التعلـق، ويؤكـد ذلـك مـا  اعتبارياً، وكل ما قاموا به إنهم
ذهب إليه عبد العزيز البخاري وهو يعلّق على تعريف البزدوي الذي هو مـن القـائل� بـأن الذمـة 
هي نفس ورقبة لها عهد، قائلاً: " ... المراد بـالوجوب في الذمـة في قـولهم: وجـب في ذمتـه كـذا، 

لعهد الماضي أو الرقبة، إلا أنه سُمّي محل التزام الذمة بها" أي هو من الوجوب في محل ثبت فيه ا
  باب تسمية المحل باسم الحال.

، الشـيخ مصـطفى أحمـد الزرقـا: ٢٣٩صــ ٣راجع في ذلك: عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار جــ
، د. ١١٢صــ، الشيخ علي الخفيف: الحق والذمـة، ١٨٨صـ ٣المدخل الفقهي العام، طبعة دار القلم، جـ

 .٤٩، ٤٨أحمد محمود الخولي: نظرية الذمة، صـ
، د. ١١١: الشيخ علي الخفيف: في الحق والذمـة وتـأث� المـوت فـيه�، صــراجع في هذا المعنى ]٢[

، د. أحمـد ٩٦محمود بلال مهران: في رسالته لنيل [الدكتوراه] نظرية الحق في الفقه الإسلامي، صـ
 .٤٢صـمحمود الخولي: نظرية الذمة، 



 
  ٢٤٧٠ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

صـفة منتزعـة مـن حـال الإنسـان «: عـرفّ الذمـة بأنهـا: الشيخ علي الخفيف -١
 .]١[»وطبيعته، وبها صار أهلاً لأن يجب له وعليه

، صفة روعي في ثبوتها عدة صـفات، كـان وجودهـا في الإنسـان أي أن الذمة عنده
سبباً في صلاحيته للإلزام والالتزام، أو صلاحيته لأن تكون له حقوق قبل غ�ه يسـتحقها 

  بها، ولأن تكون عليه واجبات لغ�ه يجب عليه أداؤها.عليه فيطالبه 

محـل أو وصـف اعتبـاري افـتراضي يقـدر «: عرفّ أحد الباحث� الذمة بأنهـا - ٢
وجوده في الإنسان، تثبت فيه الحقوق التي تترتب لـه وعليـه، الماليـة منهـا وغـ� الماليـة، 

 .]٢[»وسواء أكانت هذه الحقوق � تعالى أم لحق العبد

إن المعنى الحقيقي للذمة لا «: عّرف الذمة قائلاً: حمزة شيبة منصورد. عادل  -٣
 »: وصف لمحل متصل بالشخص، يكـون مسـتودعاً للحقـوق إيجابـاً وسـلباً كونهايخرج عن 

 .]٣[�عنى لزوماً والتزاماً، أو حقاً وواجباً 
  ًتأصيل فكرة الذمة تاريخياً وشرعيا: 

حديثة أم قد�ة؟ ومن وضعها؟، وهل ظلت ، وهل هي عندما يتم تأمل فكرة [الذمة]
على وضعها تاريخياً وشرعياً أم تطوّرت ذاتاً ومعنـى؟، وهـل التطـوّر حقـق مـا ترنـو إليـه 
الإنسانية؟ ولماذا ارتبطت الذمة بالحقوق والالتزامات قـد�اً وحـديثا؟ً؟ تسـاؤلات يجيـب 

الإسـلامية،  شــريعةعنها البحث في جذور نشأتها التاريخيـة، وفي مراحـل تطورهـا في ال
عـي والقـانو�، لأن  والتناول لتأصيل فكرة الذمة جئت بـه بعـد الإحاطـة �فهومهـا الشر
الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ك� كررت ذلك أك� من مرة وذلك لمزيد من البيـان 
والتوضيح ولإظهـار الأهميـة الكبـ�ة لوجـود [ الذمـة ] قـد�اً وحـديثاً لاسـتمرار الحيـاة 

انية، فقد بالغ بعض الفقهاء فجسّمها في صورة الإنسان كـذات لصـيقة بـه لا تنفـك الإنس
عنه حياً أو ميتاً إلى ح� تصفية كافة ما يتعلق به من تحصيل حقوق أو سـداد ديـون، أو 
تنفيذ حقوق � تعـالى تتعلـق بالعبـادات الماليـة كـالحج إذا أوصى بـه ووسـعته تركتـه في 

كافة ما تعلق بها إيجاباً أو سلباً، أو نـذر � يـف بـه تحقـق  حدود الثلث بعد خلوصها من
سببه في حياته وثلث تركته يتسع له ... وكل الحقوق المالية المتعلقة بالزكاة بأنواعها، وكافة 

تعـالى غنـي عـن  هللالخالصة بعد الأداء والوفاء بحقوق العبـاد، لأن  ]٤[تعالى اللهحقوق 
  ة.شـروعالعالم�، والعباد أحق بحقوقهم الم

                                                           
 .١١١: الشيخ علي الخفيف: في المرجع السابق، صـانظر ]١[
في الفقـه الإسـلامي أطروحـة اسـتك�لا لمتطلبـات الحصـول عـلى درجـة  الذمة الماليـة للمـرأة ]٢[

الماجست� في الفقه و التشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسط� 
 مد محمد نع�ات .إعداد الباحث / أ�ن أح

: د. عادل حمزة شيبة منصور: في مسـئولية الشـخص الاعتبـاري التقصـ�ية في القـانون انظر ]٣[
 .١١٧الوضعي مقارناً بالشـريعة الإسلامية، صـ

  أنواع فقط: �انيةالخالصة وذلك بطريق الاستقراء في  تنحصر حقوق الله تعالى ]٤[



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٧١

 الأصل التاريخي لفكرة الذمة: 
تستلزم ضرورة تبادل السـلع والخـدمات، وهـذه السـلع تقـوّم  إن الحياة في المجتمع

� تغـب  تصــرفاتبالمال النقدي أو العيني �ا كان يعُرف قد�اً بالمقايضة، ولكن هـذه ال
عن ع� الحاكم أو المقُنن في حينه، لكنهم قد�اً كان نظامهم المتبّـع في حالـة التـداين، 
وعند امتناع المدين عن الوفاء بدينه، فإن من حـق الـدائن أن يبسـط سـلطانه عليـه، أي 
على جسده ض�نه للوفاء �ا التزم به، وكان جسم المدين هو وسيلة التوثيق لدينـه إذا � 

دائه، فمن حق الدائن أن يتخّ� عند امتناع المدين عن الوفـاء بدينـه، مـن وسـائل يقم بأ 
التعذيب ما يراه كافياً أو مؤدياً أو باعثاً للمدين على الوفاء بدينه أو الافتـداء مـن دائنـه 
بالمال الذي يلزمه، فإن شاء الدائن حبسـه أو ضربـه، فـإذا � تفلـح هـذه الوسـائل عـلى 

الدين، كان للدائن ان يسترقهّ ويبيعه في حقه، بـل وأن يقتلـه إذا شـاء حمله على الوفاء ب
  في بعض الأحيان.

بعد مرور مدة من الزمن، تحوّل الوضع، ليصبح حق  عند الرومان هذا الحكم السابق
الدائن على مدينه عند امتناعه عن الوفاء، أن يقوم بتشغيله والاستفادة من عمله بالقـدر 

ا عليه، ثم تضاءل هـذا الحـق أيضـاً �ـرور الزمـان حتـى أصـبح لا الذي يكفي للوفاء �
يسمح للدائن تجاه مدينة سوى مراقبة ما يدخل في ملكه من مال فيستوفي منـه [دينـه] 
ثم تعدّل الوضع، فتم منع الدائن مـن الاسـتيلاء عـلى أمـوال مدينـة وإ�ـا عليـه اللجـوء 

ء حقه منـه، وبعـد ذلـك أصـبح ديـن كـل للقضاء للمطالبة ببيع ما تحت يد المدين لاستيفا
دائن يتعلـق بشـخص المـدين وذمتـه الماليـة، وللـدائن� حـق مطالبـة المـدين�، ولهـم في 

  أموالهم ض�نة لهذه الديون، وعلى المدين� أن يوفوا بها.
                                                                                                                                                      

 كالإ�ان وفروعه. : العبادات المحضة الخالصة،النوع الأول 
 العبادات التي فيها معنى المؤونة، كصدقة الفطر.النوع الثا� : 
 المؤونة فيها معنى العبادة أو القربة، كالعشر في المزروعات إذا سُـقيت بـلا جهـد، النوع الثالث :

 ونصف العشر إذا سقيت بجهد وعمل.
 مؤونة فيها معنى العقوبة، كالخراج.النوع الرابع : 
 حق قائم بنفسه، مثل خمس الغنائم.امسالنوع الخ : 
 العقوبات الكاملة، مثل الحدود الشرعية [كحد السرقة، والشرب، والزنا ...].النوع السادس : 
 العقوبات القاصرة، مثل حرمان القاتل لمورثّه من الم�اث.النوع السابع : 
 حقوق فيها معنى العبادة والعقوبة، كالكفارات.النوع الثامن : 

تفصيل هذه الأنواع مـن الحقـوق الخالصـة � تعـالى، الشـيخ عـلي الخفيـف: في الحـق  انظر في
  .١٣٨ – ١٣١والذمة، صـ

للتمييز ب� حقوق الله تعالى الخالصة، وحقوق العبـاد، فحقـوق العبـاد يلُـزم  –هنا  –ولقد ذكرتها 
ذا �كن الـدائن مـن الشخص بأدائها سواء أكانت موثقة أم غ� موثقة ديانة، ويلزم بأدائها قضاء إ 

إثباتها وامتنع المدين عن أدائها، فيلزمه قضاء بأداء هذه المديونية، لأنها مكفولـة بالقـانون فـيمكن 
المطالبة بها قضاء وتنفيذها جبراً عن المدين، إن كانت من الحقوق المالية الخالصـة وكانـت أمـوال 

 لقضاء، لذا لزم التنويه.المدين بصفة عامة كافية للأداء أو التنفيذ الجبري بحكم ا



 
  ٢٤٧٢ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

في نظر فقهاء القانون نشأت فكرة الذمة، وأصبحت في آخر الأمر  على هذا الأساس
ن حقوق مالية وما عليـه مـن واجبـات، لأن القـانون لا يهـتم ولا تدل على ما للإنسان م

  .]١[ينظم في النواحي المالية بوجه عام سوى ما يتصل بالحقوق والواجبات
 التأصيل الشرعي لفكرة الذمة: 

في الفقه الإسلامي ظاهرة وواضحة وجلية ومدعّمة بالأدلة  ية الذمةمشـروعإن أدلة 
المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وما حكاه بعض الفقهاء من الإجـ�ع 

ية تجتمـع فيهـا كـل هـذه الأدلـة لا منـاص مـن مشــروع، وبالعقل أيضاً، ف]٢[على وجودها
الأخذ بها، وأعـرض للأدلـة دون تنـاول مـا ورد عليهـا مـن ملاحظـات أو تفسـ�ات، لأن 

ية الذمة في الفقه الإسلامي كحقيقـة لاريـب فيهـا أو هـذا مـا مشـروعالهدف هو إثبات 
  :ما يليانتهى إليه جمهور الفقهاء وأدلة ذلك 

  في القرآن الكريم ية فكرة الذمةمشـروعأدلة: 
ية مشــروععلى لسان الفقهاء في بيان وتأكيد  من الآيات الواردة في الذكر الحكيم

الذمة، وضرورة الأخذ بها شرعاً الآيات المتعلقة بالعهد والميثاق والإلزام في العُنـُق وتحمـل 
  .[الذمة]ية على شـروعالأمانة وغ�ها م� يضفي الم

 :آية العهد والميثاق -١

@ B A  6 7 8 9 : ; > = < ?] : تعالىقوله 

L K J IH GF E DC N M  S R Q P OZ ]٣[.  
ما يفيد أن الحق سبحانه وتعالى أخرج الذرية جميعاً مـن ظهـر  جاء في تفس� ذلك

سيدنا آدم عليه السلام، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وأشـهدهم عـلى ربوبيتـه جـل جلالـه 

¦ §  ¤ ¥]  تعـالى: الله. ويؤكد هذا المعنـى قـول ]٤[وحمّلهم أمانة التكليف

¨ Z ]٥[.  

                                                           
، د. محمد راشد علي أبـو ١٠٦، ١٠٥: الشيخ علي الخفيف: الحق والذمة، صـراجع في هذا المعنى ]١[

 .١٥، ١٤زيد: نظرية الذمة في الفقه الإسلامي، صـ
عبد العزيز البخاري في مؤلفه: كشـف الأسرار عـلى أصـول البـزدوي  ح� هذا الإج�ع الشيخ ]٢[

في رده على من أنكروا وجود [الذمة]، وانظر: الشـيخ عـلي الخفيـف: مرجـع سـابق،  ١٣٥٨، صـ٣جـ
 .٥١، ود. أحمد محمد الخولي: مرجع سابق، صـ١١٣، ١١٢صـ

 .١٧٢: الآية: الأعراف ]٣[
 وما بعدها. ٣٣٨صـ ٧ا بعدها، تفس� القرطبي، جـوم ٤٢٩صـ ٢: تفس� ابن كث�، جـانظر ]٤[
 .٤١١صـ ١، وراجع في تفس�ها بهذا المعنى: تفس� الطبري، جـ١٠٢: جزء من الآية الأعراف ]٥[
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 :آية الإلزام في العُنق [الطائر] -٢

ــه  n o s r] : ¸في قول  q p Z ]ــه ]١ ــوم ب ــا يق ، وفُسرــ �
الإنسان من أع�ل ويلزم بها ويجازى عليها، فالمعنى المراد عندهم من الطائر في العنـق، 

عنقـه كـالقلادة، ولا يكـون كـذلك إلا إذا كـان  أن لزوم العمل يتعلق بالإنسان وينعقـد في
  .]٢[محلاً للزوم الذمة وعدم الانفكاك عنها

 :آية تحمل الأمانة -٣

ــالى ــه تع º ¹ ¸ ¶ µ  ° ± ² ³ ´] : في قول

½ ¼  » Á À ¿¾  Ä Ã ÂZ ]وقد فُسرت الأمانة بالعديد مـن ]٣ ،
التكليـف وقبـول  التفس�ات، لكنها متفقة في مجموعها على أن لفظ [الأمانـة] راجـع إلى

الأوامـر والنــواهي، بالتنفيـذ للأوامــر بـلا لــدد والامتنـاع عــن النـواهي امتناعــاً قطعيــاً 
  .]٤[بشروطها وحدودها بلا توقف

  ية فكرة الذمة في السنة المطهرةمشـروعأدلة: 
  :ية هذه الفكرة ما يليمشـروعمن الأحاديث واضحة الدلالة على 

عن زيد بن أسلم أنه قال: لقيت رجلاً بالإسكندرية يقُال له:  ]٥[ما رواه الطحاوي -١
 اللهرسـول  -أي قـام بتسـميتي إيـاه  –تسترق، فقلت له: ما هذا الاسـم؟، فقـال سـّ�نيه 

: ذلك أ� لقيتُ رجلاً من أهل البادية ببع�ين له يبيعه�، فابتعته� منه. وقلت له ]×[

ي وخرجـت مـن خلـف لي، وقضـيت بـثمن انطلق معي حتى أعطيك �نه�، فـدخلت بيتـ
 –ذهـب مـن أمـام البيـت  –البع� حاجتي، وتغيّبت حتـى ظننـت أن الأعـرا� قـد خـرج 

فأخبرته الخـبر، فقـال  ]×[ اللهفخرجت والأعرا� مقيم، فأخذ� فقدمني إلى رسول 

ما حملك على ما صنعت؟ قلت: قضيت بثمنها حاجتي. قال: فاقضـه. «: ]×[ اللهرسول 

                                                           
 .١٣: جزء من الآية الإسراء ]١[
، كان من عادة العرب في الجاهلية أن يتيمنوا ٤٧صـ ٣: تفس� ابن كث� جـراجع في هذا المعنى ]٢[

ءلوا عندما يط� الطائر فيمر سائحاً، ويتشاءموا عندما �ر بارحاً، فـتم اسـتعارة الطـائر في ويتفا
 الآية الكر�ة لما هو في الحقيقة والواقع سبب للخ� والشر من قضاء الله، وهو أع�ل العباد.

 .٧٢: الأحزاب ]٣[
 .٨٦٤ – ٨٦٠: تفس� ابن كث�، صـراجع بتوسع في هذا المعنى ]٤[
: المعتصر من المختصر من شكل الآثار: للقاضي يوسف بن موسى بن محمد أبـو المحاسـن انظر ]٥[

، وما ذكره في المـ� نقـلاً عـن الحـافظ ٢٧هـ، صـ١٣١٧ج�ل الدين الحنفي، طبعة حيدر أباد سنة 
 الطحاوي



 
  ٢٤٧٤ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

فجعـل  »ليس عندي مال. قال أنت سرق، اذهب يا أعرا� فبعه حتى تستوفي حقـكقلت: 
فيقـول: مـا تريـدون؟ فيقولـون: نريـد  –الأعـرا�  –الناس يسوّمونه في، ويلتفت إلـيهم 

 .]١[إن منكم أحد أحوج إليه مني، اذهب فقد أعتقتك هللابتياعه منك فنعتقه. قال: فو

، إذ ]×[م في أول الإسلام، عمل بـه الرسـول : كان هذا الحك]٢[قال صاحب الكتاب

½  « ¼ º ¹]  تعـالى: اللهمن قبلنا، ثم نسخ بعد ذلك بقـول  شـريعةكان 

¾ ¿ Z ]عندما رفض تسليم معـاذ لدائنيـه كـ� سـ�د في  ]×[، وبفعل الرسول ]٣

  الحديث التالي.

عـلى معـاذ بـن جبـل  ]×[ما رواه كعب بن مالك عن أبيه _ في حَجْـر النبـي  - ٢

عنه، وكان عليه دين، وماله لا يفي �ا عليـه فحجـر عليـه مـال، أي منعـه مـن  اللهرضي 

 »حجر على معاذ ماله وباعه في ديـن كـان عليـه ]×[النبي  ]٤[إن«التصرف فيه روى: 

: ]×[بعـه لنـا، قـال  اللهيا رسول  ]٥[وجاء في بعض الروايات قال غرماء معاذ بن جبل

والدين بيق� يتعلق بالذمة لا بذات المدين بعد أن نسخ شرع مـن  »إليه سبيلليس لكم «
قبلنا �ا جاء في شريعتنا، م� يؤكد عـلى أن الذمـة هـي الوعـاء الـذي يشـغل بـالحقوق 

  والديون، ولذلك ليس للدائن على المدين أي سلطان �س جسده أو حريته الشخصية.

                                                           
، ٦ـ، والبيهقي في سننه، جـ٢٣٣٠، برقم ٦٢، صـ٢في المستدرك، جـ هذا الحديث أخرجه الحاكم ]١[

، ولتعـدد ٢٣٦، بـرقم ٦١صــ ٣، في كتاب التفلـيس، والـدار قطنـي في سـننه، جــ١١٠٥٦برقم  ٥٠صـ
 روايات الحديث المعاضدة لذات المضمون الوارد فيه، فيمكن الاحتجاج به.

، والحافظ الطحاوي: هو أبو جعفر أحمـد ٢٧، في المرجع السابق، صـالقاضي يوسف بن موسى ]٢[
 سلمه الأزدي الطحاوي، نسبه إلى قرية طحا في المنيا بصعيد مصر.بن محمد بن سلامة بن 

 .٢٨٠: جزء من الآية البقرة ]٣[
، وأخرجـه أبـو داود، في سـبل ٦٧، صــ٢، وصححه الحـاكم، جــ٤جـ رواه الدار قطنى في سننه ]٤[

 ، وجاء فيه، قال ابن الصلاح في الأحكام: هذا حديث ثابت.١١٦٨برقم  ٣السلام، للصنعا�، جـ
: [كان معاذ بن جبل، شاباً سخياً، وكان لا �سك شيئاً، فلم يزل وعن عبد الرحمن بن كعب قال ]٥[

] فكلمه ليكلّم غرمـاءه .... فبـاع رسـول الله ×يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأ� النبي [

أخرجـه  ] لهم ماله حتى قام معاذ بغ� شيء". رواية لأ� سعيد في سننه هكذا مرسلاً، كـ�×[

 أبو داود والطبرا�، ويشهد له ما عند مسلم وغ�ه، انظر: نيل الأوطار للشوكا� في كتاب التفليس.
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  الإج�ع ومن المعقولية فكرة الذمة ممن ح� مشـروعأدلة: 
في كتابه كشف الأسرار على أصول البزدوي رداً على  قال الشيخ عبد العزيز البخاري

من نفـوا فكـرة الذمـة وادعـوا بأنهـا لا ضرورة لهـا مطلقـاً، فلـيس هنـاك مـا يـدعو إلى 
  .]١[افتراضها، بأن هذا النفي لوجود [الذمة] مخالف للإج�ع

: بأن مجرد الاختلاف حول المفهوم يدحض ويهـدم هـذا القـول مـن و�كن الرد على ذلك
جذوره، ولكن لست بصدد عرض الآراء والرد عليهـا، ولـذلك أكتفـي بالإشـارة في الهـوامش إلى 
مواطنها لمن يرغب في الاستزادة، وهذا حق مطلق لكل راغـب فيـه، فـالعلم بحـر لا سـاحل لـه، 

  .]٢[ Ï Î Í Ì Ë Ê ÉZ ] تعالى:  اللهومصداقاً لذلك قال 
المسـتمد مـن العقـل، يقـرره جميـع علـ�ء وفقهـاء  ية فكرة الذمةمشـروعأما دليل 

والقانون، لأن وجود الذمة أو افتراض وجودها، أمـر يقتضـيه منطـق الأحكـام،  شـريعةال
للفقه الشرعي والقانو� عنه، ودليل ذلك اتفاقه�  ويتطلبه وضعها وتفصيلها، ولا مندوحة

تشريعاته� على ذلك، فضلاً عن أن وجود الذمة في الإنسان وفقاً لما قال بـه جمهـور في 
الفقهاء والعل�ء في الفقه الإسلامي والقانون، أمر يوافق وجـوده مقتضىـ العقـل، فلـيس 
من المنطق ولا من المعقول أن يتم تكليف الطفل أو المجنون مع عدم وجود ولي للطفل ولا 

ه� ضرورة حتمية لوجود ذمته� ليتحمل عن الطفـل والمجنـون مـا قيّم للمجنون، فوجود
يلُزمان به من ديون ويحصلان ما له� من حقوق فالذمة ضرورة عقلاً ومنطقـاً لإحقـاق 

  .]٣[الحقوق واستيفاء الديون
 علاقة الذمة بالأهلية: 

أن الذمة لا تنفك عن أهلية، وبالذات أهلية الوجوب التـي  يرى بعض فقهاء الأصول
تثبت ناقصـة للأجنـة، وكاملـة �جـرد ولادة الطفـل حيـاً، ثـم تتـدرج مـع سـنوات عمـره، 
ومراحل تطوره العقلي والبد� حتى تثبت له أهلية الأداء كاملة، لأنها تثبت له بعد التمييز 

شد في الفقه الإسلامي، وببلوغ سن الحادية والبلوغ والرشد ناقصة ثم كاملة بالبلوغ والر 
، ولا حاجة إلى إعادة ما تم ذكره في هـذا الشـأن المصـريفي القانون المد�  عشـرينوال

  .]٤[ عند تناول المفاهيم للشخصية الطبيعية والمعنوية في� سلف بذلك البحث

                                                           
، والشيخ عـلي ١٣٥٨صـ ٣: كشف الأسرار على أصول البزدوي، للبخاري، جـراجع في هذا المعنى ]١[

، الشـيخ أحمـد ١٨٨ـ، صـ٣، الزرقا: في المدخل الفقهي العام، جـ١١٣، ١١٢الخفيف: الحق والذمة، صـ
إبراهيم: الأهلية وعوارضها والولاية في الشرع، مجلة القـانون والاقتصـاد جامعـة القـاهرة، السـنة 

 .٥١، د. أحمد محمود الخولي: نظرية الالتزام، صـ٣٥م، العدد الرابع صـ١٩٣١ -هـ ١٣٥٠الأولى 
 .٨٥: جزء من الآية الإسراء ]٢[
، د. عبـد الله مـبروك النجـار: ١١٣الخفيف: مرجع سـابق، صــ: الشيخ علي راجع في هذا المعنى ]٣[

 وما بعدها. ١٧أولوية استيفاء الديون، صـ
: ما يتعلق بأحكام الأهلية في المبحث� السابق� للشخصية الطبيعية والاعتبارية، والموسوعة راجع ]٤[

 .٢٧٦، ٢٧٥، صـ ٢١الفقهية الكويتية، جـ
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 خصائص الذمة للشخصية الطبيعية والاعتبارية: 
لمحل معتبر في الشخص تشغل به الحقوق، وتستفرغ منـه  اإن الذمة باعتبارها وصف

الديون، ووفقاً للمفهوم الشرعي في الذمة واتصافها بالصبغة الشخصية، يترتب على ذلك 
إلا  تنقضــي�يزها بعدة خصـائص تتعلـق بهـا وتـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً ولصـيقاً بهـا، ولا 

  :يلي تتمثل في�بانقضائها حقيقة أو حك�ً، وهذه الخصائص 
  : الذمة لا تثبت شرعاً وقانوناً إلا لشخص طبيعي أو حكمي [اعتباري].أولاً

  : لا يوجد في الواقع أي شخص طبيعي أو حكمي مستقل بلا ذمة خاصة به.ثانياً 
: أن الذمة ليس لسعتها حد في الفقه الإسلامي للشخص الطبيعي، وحدود سـعتها ثالثاً 

شــاء أو �ــا يقــرره القــانون المتعلــق بإضــفاء في الشــخص الاعتبــاري تــرتبط بســند الإن
  الشخصية القانونية عليه.

ليس له سـوى ذمـة ماليـة  - اأو اعتباري اسواء كان طبيعي -: إن الشخص الواحد رابعاً 
  واحدة، وإن تعددت أنشطته، وتنوعت ارتباطاته.

ذ لـو إن الذمة لا يجتمع فيها أك� من صاحب، وذلك وفقاً لطبيعـة الأمـور، إ  :خامساً 
تعدد الأشخاص لتعددت الـذمم، وهـذا ينـافي طبيعـة تـلازم الشخصـية والذمـة، فهـي لا 

  تتحقق شرعاً وقانوناً إلا لشخص واحد فقط.
: إن الذمة هي الض�ن العام لكل الحقوق التي يلتزم بها الشخص الطبيعي أو سادساً 

أو قانو� كحقوق الاعتباري، وذلك بلا أد� �ييز ب� الحقوق، دون وجود مميز شرعي 
الامتياز في القانون أو كالرهن في الفقه الإسلامي، فلا �ييز ب� كافة ما يتعلق بالذمـة 

، فكلها �نزلة واحدة في الأصل، وهذه الخاصية من أخص خصائصها، ]١[من ديون مطلقاً 
للتسوية ب� الجميع في استيفاء حقوقهم العامة بلا �ييز ب� أصحاب هـذه الـديون إلا 

  .]٢[ أو القانون لهم بصفة استثنائية لا أصلية شـريعةفي حدود ما تقرره ال
 انقضاء الذمة في الفقه الإسلامي: 

الحياة إلى مـوت، والوجـود إلى عـدم، والبقـاء إلى فنـاء، مصـداقاً  من المسلّم به أن

، والذمة تلازم ]٣[ T S R Q P O  Z Y X W V UZ]  لقوله تعالى:
الإنسان وترافقه منذ ولادته، بل يتمتع الجن� بذمة قاصرة عـلى تلقـي الحقـوق، وانتهـاء 
حياة كل إنسان طبيعي بالموت، تعني انتهاء ذمته اللصيقة به، لكن انهـدام الذمـة بـالموت، 

                                                           
: د. عـادل حمـزة شـيبة منصـور: مسـئولية الشـخص ارهاراجع في تفصيل هذه الخصائص و� ]١[

 .١٢٥ – ١٢١الاعتباري التقص�ية في القانون الوضعي مقارناً بالشـريعة الإسلامية، صـ
، ٢٤، صـ١: د. عبد الرزاق السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي، جـراجع في هذا المعنى ]٢[

، د. عبد المنعم فرج الصـدة: أصـول ٢١٣ – ٢١١، ص،الشيخ مصطفى الزرقاء: نظرية الالتزام العامة
 .٤٩٩، د. حسن ك�ة: مدخل للقانون، صـ٢١٥، وأيضاً في مبادئ القانون صـ٤٠القانون، صـ

 .٢٦،٢٧: الآيتان: الرحمن ]٣[
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دام لا تقف منه المذاهب الفقهية مذهباً واحداً أو موقفاً متفق عليه، فهم بـ� قائـل بانهـ
الذمة التام بالوفاة، ومن قائل ببقائها إلى ح�، وهـذه المواقـف تـتلخص في ثلاثـة آراء، 

  :في� يليأذكرها إج�لاً 
 الرأي الأول: 

وتـتلاشى  تنقضــيوجانب من الحنابلة، ف�ون أن الذمـة  يذهب إليه بعض المالكية
�وت صاحبها، لأنها من خصائص الشخصية، وإذا مات الشخص انتهـت صـلاحيته فـإن 
ترك مالاً وعليه ديون تعلقت الديون �اله، وإن � يـترك، تعرضـت ديونـه للسـقوط، لأن 

  .]١[الورثة غ� ملزم� بسداد ديون مورثهم إذا � تتسع له تركته

 الرأي الثا�: 
والجانب الآخر من الحنابلة، ف�ون أن الذمة لا تتلاشى بالموت،  يذهب إليه الشافعية

بل تبقى إلى أن توفي ديون الميتّ، أي أن الذمة تبقى متى دعت الحاجة إلى بقائها، وهو 
إذ أجـازوا ضـ�ن «. بل مـا اختـاره فقهـاء المالكيـة والشـافعية. ]٢[رأي لبعض المالكية أيضاً 

، لكن الذمة لا تصـلح للمطالبـة �ـا عليهـا ]٣[»ك وفاء لهالميت، إذا كان عليه دين و� يتر 
  وإ�ا الذي يطُالب حينئذ القائم على التركة، ومحل الطلب بيق� هو التركة.

                                                           
، وشرح الخـرشي عـلى ٢٧٤: القـوان� الفقهيـة، لابـن جـزي، صــراجع في تفصيل هـذا الـرأي ]١[

، والمغني وشرح الكبـ� ٤٣٢والقواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب صـ، ٢٦٦صـ ٥مختصر خليل، جـ
، د. مصطفى أحمد ١١٦، صـ٢٠١٠، الشيخ علي الخفيف: الحق والذمة، طبعة ٤٨٥صـ ٤لابن قدامة، جـ

عمران الدراجي: الحقوق المتعلقة بالذمة المالية دراسة مقارنة بـ� الشــريعة والقـانون، دار الفكـر 
، د. عـادل ٢٢٨، الشيخ مصطفى الزرقا، مرجع سـابق، صــ١٤٤م، صـ٢٠٠٩ –ندرية الإسك –الجامعي 

، د. محمود بلال مهران: نظرية الحق في الفقه الإسلامي، ١٤١حمزة شيبة منصور: مرجع سابق، صـ
، د. ٤٢٨، د. محمد راشد علي أبو زيد: نظرية الذمة في الفقه الإسـلامي دراسـة مقارنـة، صــ١٠٤صـ

، د. أحمد محمود الخولي: نظرية الذمـة، ٢٢، ٢١النجار: أولوية استيفاء الديون، صـعبد الله مبروك 
 .١٦٣صـ

، ومغنـي ١٩٧، ١٩٦صــ ٨: شرح الخـرشي عـلى مختصرـ خليـل، جــراجع في تفصيل هذا الرأي ]٢[
 – ٣صــ ٣، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي، جـ٣صـ ٣المحتاج في شرح المنهاج، للشربيني، جـ

حاشـية الـرملي عـلى أسـنى  ٢٠٦ص  ٨٥٠، والقاعـدة ١٨٢صــ ٨٢والقواعد لابن رجب، القاعـدة: ، ٥
، ٤٨٧صــ ٤، المغنـي، جــ٣٨٤، والقـوان� الفقهيـة، صــ٢٣٥صــ ٢المطالب للشيخ زكريا الأنصاري، جـ

، د. محمد راشد علي أبو ١١٧، ١١٦، الشيخ علي الخفيف: مرجع سابق، صـ٤٣٩صـ ٣كشاف القناع، جـ
، د. عـادل حمـزة شـيبة ١٠٥، د. محمود بـلال مهـران: مرجـع سـابق، صــ٤٢٩مرجع سابق، صزيد: 

 .٢٢، د. عبد الله مبروك النجار: مرجع سابق، صـ١٤٢منصور: مرجع سابق، صـ
، كتـاب ٢م، جــ١٩٥٨: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، مكتبة مصطفى الحلبي طانظر ]٣[

 .٣١اق السنهوري: مصادر الحق، المجلدّ الأول، صـ، د. عبد الرز ٢٢٧الكفالة، صـ



 
  ٢٤٧٨ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

 الرأي الثالث: 
إلى التوسط ب� الرأي� السابق�، فلا هم يقولون بخراب الذمة  يذهب إليه الحنفية

وانتهائها، ولا يقولون ببقائها، بل يرون أن الموت لا يؤدي إلى هدم الذمـة بالكليّـة ولكنـه 
يضعفها، فلا تبقى الأهلية والذمة في نظرهم ك� كانت عليه في أثناء حياته، وإ�ا تبقـى 

ما تقتضيه ضرورة تسوية الحقوق و توجبها الأحكام التي لهذه الذمة صلاحية تقُدر بقدر 
انعقدت أسبابها في حال الحياة، كمن نصب شبكة فوقع فيها ط� أو غ�ه بعد موت مـن 
قام بهذا العمل، فإنه يلحق بذمته وهذا يعني أنه لا يتم إثبات أي حقوق جديدة أو أحكام 

الذمـة، أن يكـون للميـّت مـال أو  للذمة بعد موت صاحبها، ولذلك فإنهم يشترطون لبقاء
يترك كفيلاً �ا عليه من ديون، لأنه في حالة موته دون مـال مطلقـاً، أو � يـترك كفـيلاً 
�ا عليه من ديون، فإن ديونه تذهب هباء، ولا يطُالب بها الورثـة في أمـوالهم الخاصـة، 

يرث مـن لا وارث لـه،  أو يتحملها بيت المال، على أساس قاعدة: الغُرم بالغنم ، فبيت المال
ومقتضى ذلك أن يتحمل ديون من مات ولا مال له، وطالما أن من مات ولا مال له، فإنه 
لا يجب عليه شيء، وعندئذ، لا يوجد أي سبب لافتراض ذمة له، لأنه لا مبرر لها، فالذمـة 
عند هذا الرأي أضعفها الموت وهي تتقوّى بالتركـة، فتبقـى مـا بقيـت إلى أن يـتم سـداد 

وتنتهـي  تنقضــيديونها، وإن زادت عن كل ما وفت به، فالباقي منها يوزع على الورثة، و 
  .]١[بذلك

، الذمة شبه خربة وضعيفة، ولا يدب في أوصالها الحياة سوى من ولذلك بعد الوفاة
خلال التركة التي تجبر ضعفها حتـى يـتم أداء مالهـا ومـا عليهـا، لأنهـا مفترضـة بصـفة 

، ]٢[منها يؤول إلى الورثـة فـتلفظ بـذلك آخـر معـا� وجودهـا وتهلـك استثنائية، وما بقي

f  g] تعـالى:  اللهكشأن كل ما في دنيا الناس هالك في نهاية المطاف مصداقاً لقول 

j i h Z ]٣[.  

                                                           
، كان تلبية لرغبتهم في المحافظة على عموم القواعـد وردهـا إلى ما ذهب إليه الحنفية ]١[

أصول عامة هي وجميع الجزئيات، لتنظم الجميع، لأنهم رءوا أن بعض الأحكام التي تستلزم 
وفاته، وبعضها لا يثبت له، كمن نصـب  وجود الذمة وتبنى عليها الأحكام تثبت للإنسان بعد

شبكة، أو حفر حف�ة، ف� يترتب عليه� يقع في ذمة من كان سبباً في حدوثه�، لذلك يأخذ 
عل�ء القانون بالاتجاه القائل ببقاء الذمة إلى أن تستوفي جميع الحقوق والواجبات وتقسّم 

ـريعة الإسلامية، ولا نلمس فوارق التركة ب� الورثة، شأنهم في ذلك كشأن فقهاء وعل�ء الش
ب� الشـريعة والقانون في هذا الشأن إلا عند تطبيق الفكرة على وجه تفصيلي لكن توفّق ب� 
ما انتهى إليه العل�ء لمقتضيات ومستجدات الحياة، راجع في هذا المعنى: الشيخ علي الخفيف: 

  .١١٩، ١١٨الحق والذمة، صـ
 جميع المصادر المشار إليها سلفاً في الهوامش السابقة. :راجع في تفصيل هذا الرأي ]٢[
 .٨٨: جزء من الآية القصص ]٣[



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٧٩

هو الأولى، وقد أخذت به الدولة في تشريعاتها حفاظاً عـلى  إن هذا الرأي الوسطي
الغـراء، لأنهـا المصـدر الرئيسيـ للتشرـيع في الدسـتور  شــريعةالحقوق واقتداء بأحكام ال

  .]١[المصـري
المعاصرين رأي الحنفية، لأنه قـد توسّـط بـ� الـرأي�  هذا وقد رجّح بعض الفقهاء

، لأن الورثـة غـ� مسـئول� عـن ]٢[السابق� نزولاً على ما تقتضيه ضرورة توجيه الأحكام
أع�ل مورثهم، ولا يتحملـون في ذممهـم الخاصـة وأمـوالهم مـا يـدين بـه للنـاس إذا � 

، وهذا ما اطمئن ]٣[ Z ³ ´ ° ± ²]  تعالى: اللهتسعهم تركته، مصداقاً لقول 
  إليه من الآراء لوسطيته واعتداله.

من رجّح القول بعدم بقاء الذمة، لأنه لا ذمة لمن لا حياة  ]٤[وهناك أيضاً من الباحث�
له، "فهي صفة تلزمها الحياة وتتنافى مـع المـوت"، ويـرى أنـه لا مجـال في هـذا الصـدد 
سوى القول بشغل الذمة في حدود ما يتركه الميـت، ويقصـد ذمـة الورثـة لا ذمـة مـورثهم 

، لأن الواقـع الحيـا� في يـهوهـو رأي مـردود عللأنها في نظره هلكت �وت صـاحبها. 
ــة  ــدود المتطلب ــة في الح ــاء الذم ــرر بق ــة يق ــيعات الحاكم ــاس وفي التشر ــاملات الن مع
والمستدعية لبقائها إلى أن تقضى ما لها وما عليهـا، وتـؤول �ـا بقـي منهـا لتوزيعـه عـلى 

ايـة، كشأن كل من له بداية، له نه تنقضـيالورثة، ثم بعد أداء مهمتها الشرعية والقانونية 

  . ]٥[ Z ¡ ¢ £ ¤] حقاً وصدقاً مصداقاً لقوله تعالى: 

                                                           
 م المادة الثانية.٢٠١٩المعدل عام  دستور جمهورية مصر العربية ]١[
 .٤٣٢: د. محمد راشد علي أبو زيد: نظرية الذمة في الفقه الإسلامي، صـانظر ]٢[
 .١٨: جزء من الآية فاطر ]٣[
: الحقوق المتعلقة بالذمة المالية دراسة مقارنة ب� الشــريعة ى أحمد عمران الدراجيد. مصطف ]٤[

 .١٤٥، ١٤٤والقانون، صـ
 .٣٨: جزء من الآية الرعد ]٥[



 
  ٢٤٨٠ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثالث: 

  أوجه الاتفاق والاختلاف ب� القانون المد� والفقه الإسلامي

 في التحديد لمفهوم الذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتبارية

 الاتفاق والاختلاف في المفاهيم لا يض�: 
للاتفـاق والاخـتلاف في العلـوم الإنسـانية، بـل في رحـاب  لا غرابة في وجود أوجه

ــة ...  ــة معملي ــة تطبيقي ــة، أو عملي ــة تنظ�يــة أو تقعيدي ــاً، نظري ــة عموم الأبحــاث العلمي
طالما أنه لا يفضي إلى تنازع أو شقاق أو عنف لفظي  والاختلاف في دنيا الناس محمدة ،

ألوان مختلفة، وأوضاع مختلفة ... وهذا تعالى، بألسنة مختلفة، و  اللهأو مادي، فقد خلقنا 
الاختلاف، اختلاف تنـوّع لا اخـتلاف �ـايز، فالكـل عنـد الخـالق جـل جلالـه سـواء، ولا 
يت�يزون إلا بأع�لهم الصالحة، وأخلاقهم القو�ـة، فكـل مخلـوق مـن لـدن سـيدنا آدم 

يدتـه أو الأرض ومـن عليهـا، مكـرمّ بصرفـ النظـر عـن عق اللهعليه السلام إلى أن يرث 

، ]١[ b aZ  _ `] تعالى:  اللهمواصفاته الشخصية الخِلْقية، ومصداقاً لذلك قال 

" #  !] : وتعـالى وقال سـبحانه، ]٢[ Q U T S R Z] : ¸وقال 

+ * ) (' & % $ 3 2 10 / . - ,Z ]لذلك ]٣ .
في لا ض� إطلاقاً في وجود أوجه اتفاق واختلاف ب� القانون المد� والفقـه الإسـلامي 

تحديد مفهوم [الذمة] للشخصية الطبيعية والاعتبارية، فإذا قيـّدها القـانون بقيـد الماليـة 
فأطلق عليها مصطلح [الذمة المالية] فلا ض� في ذلك، [لأن هـذا الاصـطلاح لا يتعـارض 

  :من ناحيت�الإسلامية  شـريعةمع أصول ال
جنس قد يندرج تحته نوعان: ذمة مالية، وذمة غ� مالية،  أن لفظ [الذمة] :أولاه�

  أمرا معنوياً هو المحلية المقدرة في الشخص. –هنا  –بشرط أن يكون مفهومها 
هو أموال صاحبها، ك� ذهب بعض فقهاء السلف  جواز اعتبارها أمراً مادياً : وثانيه�

  .]٤[ومنهم الفقيه ابن عرفة المال�
والتأكيد على أن البحث العلمي يقوم على قدح زناد الأفكار، والتأليف في  لذلك لزم التنويه

حد ذاته �عناه الحرفي هو جمع للأشياء المتنـاثرة، فـإذا اقـترن بهـذا الجمـع تـدقيق، وتعميـق، 

̈ © ]  تعـالى: " اللهوتأصيل فلا ت�يب على الباحث في� قـام بـه، وصـدق   § ¦

« ªZ ]وقال  ]٥:̧  [ Ï Î Í Ì Ë Ê ÉZ ]منهومان لا«، وحقاً: ]٦  

                                                           
 .٧٠: من جزء من الآية الإسراء ]١[
 .١٣: جزء من الآية الحجرات ]٢[
 ١١٩وجز من الآية  ١١٨: الآية هود ]٣[
 .٤٣٥: نظرية الذمة في الفقه الإسلامي، صـد. محمد راشد علي أبو زيد ]٤[
 .٧٦: جزء من الآية يوسف ]٥[
 .٨٥: جزء من الآية الإسراء ]٦[



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٨١

  .]١[»يشبعان طالب علم وطالب مال 
 أوجه الاتفاق ب� القانون المد� والفقه الإسلامي: 

  :تنحصر أهم أوجه الاتفاق في� يلي
 :ثبوت الذمة المالية أولاً :

للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ففيه� نص يحمل  فقد اتفقا على ثبوت الذمة
صراحة معنى الإلزام والالتـزام، أو �ـا يعُـبر عنـه للشـخص مـن حقـوق ومـا عليـه مـن 
التزامات، أو بعبارة أهلاً لما يجب له أو عليه، فالعبارات متقاربة، وتنضـوي جميعهـا عـلى 

  .إثبات الذمة المالية للشخصيت� (الطبيعية والاعتبارية)
 :استقلال الذمة المالية :ثانياً 

لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولا تثبت للحيوانات والعج�وات،  فتثبت الذمة المالية
لعـدم وجــود الشخصـية القانونيــة لهــا، وهـي ليســت محــل لاكتسـاب الحقــوق والالتــزام 

  بالواجبات، وهذا متفق عليه في كلا الفقه�.
 :بدء وانتهاء الذمة فيه� ثالثاً :

أي البدء والانتهـاء، هـي محـل لكسـب الحقـوق وتحمـل  والذمة في� ب� الحالت�
وفق النظام المتبع سلفاً في الشخص الاعتبـاري المعلـوم سـلفاً  تنقضـيالالتزامات إلى أن 

في سند انشائه أو بناء على القانون، لكـن الشـخص الطبيعـي لا يعلـم بـأي أرض �ـوت، 
  .]٢[فه� له� بداية ونهاية

 :عدم القابلية للانقسام أو التنازل :رابعاً 
وكذا الاعتباري لا تقبل الانقسام، ك� لا تقبـل التنـازل عنهـا،  ذمة الشخص الطبيعي

  فهي لصيقة بالشخص سواء أكان طبيعياً أم اعتبارياً.
 :أوجه الاختلاف ب� القانون المد� والفقه الإسلامي 

  :يليأهم أوجه الاختلاف بينه� يتمثل في� 
الذمة في الفقه الإسلامي �فهوم شخصيـ، فهـي تبـدأ  في نطاق الأموال تبدأ: أولاً

أمــا الذمــة في  –في شــقها الســلبي فقــط أي الــديون  –بالشــخص ثــم تنتهــي بــالأموال 
  القانون المد� فتبدأ بالمال وتنتهي بالشخص.

                                                           
منهومـان لا يشـبعان ]: «×رضي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله [ عن عبد الله بـن مسـعود ]١[

وصـححه رواه البـزار، والطـبرا�، وابـن حبـان، والترمـزي، » طالبه�: طالب علـم، وطالـب دنيـا
 الألبا�: في صحيح الترغيب.

، الشـيخ عـلي الخفيـف: ٢٣: د. عبد الرزاق السنهوري، مصـادر الحـق، صــراجع في هذا المعنى ]٢[
، الشيخ مصطفى ١٧، الشيخ محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث صـ١١٩، ١١٨مرجع سابق، صـ

، د. منصور مصطفى ١٤٤ع سابق، صـ، د. عادل حمزة شيبة منصور: مرج٢٢٨الزرقا، مرجع سابق صـ
 .١٠٣منصور: مرجع سابق، صـ



 
  ٢٤٨٢ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

يه عناصره، كـ� لا تجعل من المال مجموعاً تفنى فالذمة في الفقه الإسلامي : ثانياً 
هو الحـال في الفقـه القـانو�، ولا يكـون كـذلك في الفقـه الإسـلامي حتـى في حـالات 
الحجر، ومرض الموت، وبعد الموت، ففي هذه الحـالات تتعلـق الـديون �اليـة الأعيـان لا 
بــذواتها، كــ� في الــرهن، بــل إن الــتلازم بــ� الذمــة والتركــة غــ� موجــود في الفقــه 

قــى الذمــة وتنتقــل التركـة إلى الورثــة فــي� زاد عــلى الــدين الواجــب الإسـلامي، فقــد تب
  استيفاءه من ذمة الميت.

في الفقـه الإسـلامي أوسـع مـن مفهومهـا في الفقـه  إن نطاق مفهوم الذمـة: ثالثاً 
القانو� فهو يشمل كافة الحقـوق والالتزامـات الماليـة وغـ� الماليـة، كالصـلاة والصـيام 

المستحقة للعباد، وكـذلك كافـة الالتزامـات الماليـة ذات الصـبغة  والحج، فضلاً عن الديون
الدينية كالزكوات بجميع أنواعها بخلاف القانون فهو يقيد الذمـة بالماليـة فقـط فنطاقـه 

  قاصر على الحقوق والالتزامات المالية فحسب.
لمالية ب� الذمة المطلقة في الفقه الإسلامي، والذمة المقيدة با وهذا الأخ� أهم فارق

في القانون الوضعي، فوعاء الذمة في الفقه الإسلامي أوسع وأرحب بحيـث يشـمل كافـة 
الحقوق والالتزامات المالية وأيضاً غ� المالية المادية البحتـة كالـديون للأشـخاص، وإ�ـا 

  .]١[ة كالكفارات، والنذر، والصدقات الواجبةشـروعتشمل الحقوق المالية التعبدية الم
والاعتبارية وللذمة المالية حتى �كن من خلال  المفاهيم للشخصية الطبيعيةهذه هي 

الوقوف عليها، تنـاول القضـايا المتعلقـة بهـم بسـهولة ويسرـ، بعـد حصرـ هـذه المفـاهيم 
وتدقيقها بحيث يتمكن الباحث من الوقوف على خلاصة ما يتصل بها فيمضيـ في بحثـه 

المفاهيم للإلمام بها، وبكيفية أن يأخذ منها ما  إلى غايته دون أن يتوقف طويلاً أمام هذه
الأرض  اللهيتفق معه توجهه، لأن العلم رحم ب� أهله، وهو رسالة متواصـلة إلى أن يـرث 

   ومن عليها.

                                                           
: د. عادل حمزة شيبة منصور: مسئولية الشخص الاعتباري التقصـ�ية في راجع في هذا المعنى ]١[

، د. عبد الله مـبروك النجـار: أولويـة اسـتيفاء ١٤١القانون الوضعي مقارناً بالشـريعة الإسلامية، صـ
 وما بعدها. ٢٦ارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، صـالديون دراسة تطبيقية مق
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 الخا�ــــــــة:
  :إن أهم النتائج المستخلصة من البحث تتمثل في� يلي

حقيقـة وكنـه المعـرفّ بـه أن التعريف بالمفاهيم هو السبيل الأقوم للوقـوف عـلى  -١
وتـترك  –غالباً  –إج�لاً، ولذلك تتلاشى النصوص القانونية ذكر أي تعريف للمصطلحات 

هذه المهمة للفقـه ولعلـ�ء القـانون، لإثـراء الجوانـب المتعلقـة بهـذه المصـطلحات بـالآراء 
ارتباطهـا والمقترحات والنظريات، �ا يعود بالفائدة على التعريف بهذه المفاهيم، وتوطيد 

 بالواقع العملي.

يختلفـان في القضـايا المعـاصرة  انأن الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لا يكاد - ٢
الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع في مصر، وكل قـانون يصـدر منـذ العمـل  شـريعةلأن ال

الإسلامية ، يـتم الطعـن عليـه بعـدم  شـريعةبالدستور الحالي يحتوي على أد� مخالفة لل
الدستورية وما ذكُر من أوجه الاختلاف في تحديد المفاهيم المتعلقة بالشخصـية الطبيعيـة 

ــاً،  شـــريعةوالاعتباريــة، ومفهــوم الذمــة في ال والقــانون، هــو اخــتلاف في المــنهج أحيان
تهدفة النهـوض وإظهاره بهدف تلافيه، وهذه هي الثمرة المبـاشرة للأبحـاث العلميـة المسـ

 بالحياة الإنسانية في إطار من الشرعية المؤيدة بالدستور.

إن الذمة إذا ما أطلقت و� تقيّد بجانب المالية شملت كل ما يتعلق بشئون الحياة  -٣
و�كن تقييدها �صطلح المعاملات المدنية المالية وغ� المالية لتشمل كافـة  –دنيا ودين  –

نية مالية ظاهرة واضحة أو غ� مالية كالمعاملات الإنسانية ما يتصل بشئون الحياة الإنسا
الأسرية وغ�هـا، للخـروج مـن تعـدد القـوان� المتعلقـة بـالأسرة وبغ�هـا مـن المجـالات 

 المحكومة بالإلزام والالتزام بوجه عام.

يظهر من هذا البحث أن كون الفقه الإسلامي يستمد ينابيعه من الدين، ويقـوم  - ٤
مـن قيمتـه، ولا نقـص مـن قـدر المسـتنبط� لـه، المفـرعّ�  ضفيـه غـعلى أساسه، ليس 

الإسلامية رأوا بثاقب نظـرهم، وقـويم إدراكهـم أن قـوان�  شـريعةلفروعه، لأن فقهاء ال
تستمد من الدين، ويظللها بظله، تكـون أمـس بالوجـدان، وأمكـن في الضـم�، وأقـر في 

 مـن قـانون �كـن التحايـل عليـه، النفس يطيعها الناس، لا خوفاً من سلطان حـاكم، ولا
لذلك صبغ القانون بقيم الدين، فيه حث لأصحاب الض�ئر والقلـوب العـامرة بالإ�ـان، 
على العمل على تنفيذه طوعاً، قبل الإكراه عليـه عنـد الاقتضـاء، وحتـى في حالـة التنفيـذ 

الإسـلامية  شـريعةالجبري لا يقع في النفس ما يقع من وقع قانون أو تشريع لا تعضده ال
 ولا يت�شى مع العرف والعادات غ� المخالفة للقيم في الإسلام.

أن المصطلحات محكومة �عانيهـا اللغويـة المتعـددة غالبـاً، وبقـدر تعـدد المعـا�  -٥
تختلف التوجهات والآراء، والاختلاف لا يفسد للـود قضـية، لأنـه اخـتلاف بهـدف التنـوع 

وتعصب وتحيزّ بلا إع�ل فكر أو نظر، وكل مـا ورد والإثراء للفكرة، وليس اختلاف تنازع 
في البحث من آراء أو اتجاهات أو نظريات، جاءت بهدف إثراء الفكر أو الموضوع الـذي 
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تعرض له، وأن الاختلاف في الـرأي ظـاهرة صـحية، تحـث عـلى إعـ�ل العقـل، وتوسـيع 
أ عدم الاجتهاد مع المدارك حتى عند تناول النصوص الشرعية أو القانونية ومع وجود مبد

والقانون يسمحان بالاجتهاد في شرح وفهم النص، بلا أد�  شـريعةوجود النص، ولكن ال
، وأيضـاً بعيـدا عـن التعنـت والاخـتلاق والإفـراط غــ� هخـروج عـلى مضـمونه أو محتـوا

 المستحب أو التفريط المسيء والبعيد عن محتوى النص وغاياته.

طبيعيـة والاعتباريـة في واقـع الحيـاة اليوميـة الارتباط الظاهر ب� الشخصية ال -٦
للناس، فتكاد لا تخلو الحياة الإنسانية من هذا الارتباط بـدرجات مختلفـة، والذمـة هـي 
الوعاء الذي يضم جميع حقوق والتزامات الشخصـية سـواء أكانـت طبيعيـة أم اعتباريـة، 

�تهـم حقيقـة أو حفاظاً على هذه الحقوق والواجبات في حياة أصـحابها أو حتـى بعـد م
حك�، فحياتهم التقديرية تستمر حتى يتم تصفية مـالهم ومـا علـيهم، ولـذلك كـان مـن 

 الأهمية �كان توضيح المفاهيم المتعلقة بهم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

عـية  -٧ التأكيد في البحث على أن العلم بحر لا ساحل له، يؤكد ذلك النصـوص الشر
نونية، لأن الحياة تتجـدد ومعهـا تتجـدد متطلباتهـا مـع التقـدم في والقواعد والنظم القا

الإسلامية صـالحة للتطبيـق في  شـريعةوسائل الاتصال والتواصل ب� الأمم، وإذا كانت ال
ة لتطبيقهـا تـتم مـن خـلال القـانون بفروعـه شــروعكل زمان ومكـان، فـإن الوسـيلة الم

سـتقرار والتطـور والـ�اء ... للمجتمـع المتعددة، والهـدف والغايـة هـو تحقيـق الأمـن والا 
الإنسا� بأسره عامة، وللمجتمع الإقليمي خاصة محكوماً بالقيم والمبـادئ المحققـة لهـذه 
الغايات، دون تأثر بالمثالب الوافدة والحرص على الانتفـاع بكـل جديـد ومفيـد يتفـق مـع 

 .]١[شرائعنا ونظمنا
 

  ؛؛؛وصحبه وسلم هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله

                                                           
المستخلصـة مـن هـذا البحـث بوجـه عـام مـع ضرورة: التنويـه عـلى أن  هذه هي أهم النتـائج ]١[

محتويات هذا البحث تدخل ضمن رسالتي العلمية لنيل درجة (الـدكتوراه) في القـانون كمقدمـة ي 
فصل �هيدي للتعريف بالمفاهيم في رسـالتي المعنونـة: (حـدود مسـئولية الذمـة الماليـة للشخصـية 

دراسـة  –الوجود والانقضاء في القـانون المـد� والفقـه الإسـلامي  الطبيعية والاعتبارية في حالتي
) وهو في ذاته بحث متطلب ضمن الشروط المقررة لمنح الدرجة العلمية بالإضـافة -تطبيقية مقارنة 

لشروط أخرى تتعلق �حتوى الرسالة وطريقة عرضـها ... لـذا لـزم التنويـه. والله تعـالى مـن وراء 
  القصد.
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 الخاصالقانون   ٢٤٨٥

  ]١[ المراجــــع والمصــــادر
  القرآن الكريم

 : المراجع والمصادر الشرعية والفقهية واللغوية:أولاً

                                                           
 والمصادر تحت كلاً من البندين أولاً، ثانياً بالترتيب الأبجدي. اجعتم عرض المر  ]١[

)١(   
الإقناع في حل ألفاظ أ� شجاع، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشــربيني 

  م.٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥هـ، الطبعة الثانية الجزء الثا�، دار الكتب العلمية، ١٥٧٠ - ٩٧٧

)٢(   

الأشباه والنظائر، على مذهب أ� حنيفة النع�ن، للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن 
لبنان  -هـ، طبعة دار الكتب العلمية ب�وت ٩٧٠محمد الشه� بابن نجيم المتوفي سنة 

  م.١٩٩٩ -

)٣(   
الأشباه والنظائر، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبـد الكـافي السـب�، 

  م.٢٠٠٥ -لبنان  -دار الكتب العلمية ب�وت  طبعة

)٤(   
ــانون  ــة الق ــراهيم، مجل ــد إب ــيخ أحم ــة في الشرــع، الش ــها والولاي ــة وعوارض الأهلي

  م، العدد الرابع.١٩٣١ -هـ ١٣٥٠والاقتصاد جامعة القاهرة، السنة الأولى 

)٥(   
الأول البحر الرائق، شرح كنز الدقائق، للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي، الجزء 

  م.١٩٩٧هـ، ١٤١٨القاهرة  -والثا�، طبعة دار الكتاب الإسلامي 

)٦(   
التفس� الميّسر للقرآن الكريم، إعـداد نخبـة مـن العلـ�ء، طبعـة دار الإسـلام للنشرـ 

  والتوزيع، (بدون تاريخ).

)٧(   
التفس� الوسـيط للقـرآن الكـريم، للإمـام الأكـبر محمـد سـيد طنطـاوي، طبعـة دار 

  م.٢٠٠٧السعادة، 

)٨(   
هــ، ٨٧٩التقرير والتجديد، شرح العلاّمة المحقق ابن أم� الحاج الحلبي المتوفي سنة 

  لبنان، (بدون تاريخ). -ب�وت  -المجلد الثا�، طبعة دار الكتب العلمية 

)٩(   

التلويح على التوضيح لم� التنقيح في أصول الفقه، للتفتـازا� (سـعد الـدين مسـعود 
هـ)، الجزء الأول والثـا�، طبعـة مطبعـة محمـد ٧٤٧(بن عمر الشافعي) المتوفي عام 

  م.١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧مصر،  -بالأزهر  -علي صبيح وأولاده 

)١٠(   
الحق والذمة وتأث� الموت فيه� (وبحوث أخرى)، للشيخ على الخفيف، تقديم د. علي 

  م.٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١جمعة، دار الفكر العر�، الطبعة الأولى 

)١١(   

كـر أحمـد بـن الحسـ� بـن عـلي البيهقـي المتـوفي سـنة السنن الكبرى للإمام أ� ب
مصرـ، (بـدون  -القـاهرة  -هـ، الجزءان السـادس والثـامن، طبعـة دار الحـديث ٤٥٨

  تاريخ).

)١٢(   
هــ)، المجلـد ٢٧٣ - ٢٠٩السنن للإمام الحافظ أ� عبد الله محمد بن زيد ابن ماجه (

  م.٢٠١٠ -لبنان  -الأول طبعة مؤسسة الريان 

  م.١٩٧٣الإسلامية، طبعة  شـريعةالجليل القرنشاوي، دراسات في الالشيخ عبد    )١٣(
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)١٤(   

المال�)  المصـريالفروق للإمام القرافي (شهاب الدين أ� العباس أحمد بن إدريس 
 - ٦٤٣هـ] وبحاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق للإمام ابن الشـاط ٦٨٤ - ٦٢٦[

  ة (بدون تاريخ).الناشر مؤسسة الرسال -الجزء الثالث  -هـ ٧٢٣

)١٥(   

الفواكه الدوا� على رسالة ابن أ� زيد القـ�وا� للعلامـة الشـيخ أحمـد بـن غنـيم 
 -بــ�وت  -هـــ)، المجلــد الأول طبعــة دار ابــن حــزم ١١٢٦ - ١٠٤٤النفــراوي المــال� (

  م.٢٠١٩لبنان، 

)١٦(   
طبعـة هــ، ٨١٧القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الف�وز أبادي المتوفي 

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧لبنان،  -ب�وت  –مؤسسة الرسالة الطبعة الثامنة 

)١٧(   
القواعد الفقهية، للإمام أبو زكريا يحي بن شرف الحزامي النووي الشـافعي الشـه� 

  هـ، (بدون طبعة وبدون تاريخ).٦٧٦ - ٦٣١بـ(النووي) 

)١٨(   
الحنـبلي  القواعد في الفقه الإسـلامي، للحـافظ أ� الفـرج عبـد الـرحمن بـن رجـب

  لبنان، (بدون تاريخ). -ب�وت  -الشه� بابن رجب، طبعة دار الفكر 

)١٩(   
القوان� الفقهية في تلخـيص مـذهب المالكيـة، للإمـام محمـد بـن أحمـد بـن جـذي 

  م.٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤هـ، طبعة دار ابن حزم، ٧٤١الغرناطي المتوفي عام 

)٢٠(   
هــ، ١٠٩٤الكفوي توفي عـام الكليات، لأ� البقاء أيوب بن موسى الحسيني الغر�ي 

  م.٢٠١٢لبنان،  -ب�وت  -طبعة مؤسسة الرسالة 

)٢١(   
المحصول في علم الأصول، لفخر الدين بن عمر الرازي الجزء الأول، الطبعـة الأولى، 

  م.٢٠١١مكتبة السلام، 

)٢٢(   

الإســلامية  شـــريعةالمــدخل الفقهــي العــام تــأليف مصــطفى أحمــد الزرقــا أســتاذ ال
والحقوق جامعة دمشق، الجـزء الثالـث، طبعـة دار  شـريعةكلية الوالقانون المد� في 

  م.٢٠١٢سوريا،  -دمشق  -القلم 

)٢٣(   
المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى أحمـد الزرقـا، 

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سوريا،  -دمشق  -طبعة دار القلم 

)٢٤(   

عبد الله محمد بـن عبـد الله الحـاكم المستدرك على الصحيح�، للإمام الحافظ أ� 
لبنـان، (بـدون  -بـ�وت  -النيسابوري الشه� بـ(الحاكم)، طبعة دار الكتاب العـر� 

  تاريخ).

)٢٥(   
المستصفى من علم الأصول، للإمـام الغـزالي أ� حامـد (محمـد بـن محمـد الغـزالي 

  م.٢٠١١لبنان،  -ب�وت  -هـ، طبعة دار النفائس ٥٠٥ - ٤٥٠الشافعي) 

)٢٦(   

صباح المن� في غريب الشرح الكب�، للعلامة أ� العباس أحمد بن محمد بن عـلي الم
دمشـق  -هـ، طبعة دار الفيحـاء ٧٧٠المقرئ الفيومي الشه� بـ(الفيومي) المتوفي عام 

  م.٢٠١٦سوريا،  -

)٢٧(   
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، القـاضي يوسـف بـن مـوسى بـن محمـد أبـو 

  هـ.١٣١٧لحنفي، طبعة حيدر أباد، المحاسن ج�ل الدين ا



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٨٧

)٢٨(   
هــ) مـن ٣٦٠ - ٢٦٠المعجم الأوسط للحافظ أ� القاسم سلي�ن بن أحمد الطبرا� (

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥منشورات دار الحرم� بالقاهرة 

  م.٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧مجمع اللغة العر� طبعة وزارة التربية والتعليم،  –المعجم الوجيز    )٢٩(

  م.٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧عن مجمع اللغة العربية �صر "طبعة  المعجم الوسيط، الصادر   )٣٠(

)٣١(   

المغني لموفق الدين أ� محمـد عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقـدسي 
هـ يليه الشرح الكب� لشمس الدين عبد الرحمن بن ٦٣٠الدمشقي الحنبلي توفي سنة 

� والرابـع هــ، الأجـزاء الثـا٦٨٢محمد ابن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي تـوفي سـنة 
  مصر، (بدون تاريخ). -القاهرة  -والخامس والسابع، طبعة دار الحديث 

)٣٢(   
الإسلامية، للشيخ محمد أبو زهرة، طبعة دار الفكـر  شـريعةالملكية ونظرية العقد في ال

  م.١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦مصر،  -القاهرة  -العر� 

  م.٢٠٠٣سوريا،  -ب�وت  –المنجد في اللغة، دار الإعلام، طبعة دار الشروق    )٣٣(

)٣٤(   
ــادي  ــ والح ــع عشر ــابع والتاس ــث والس ــزاء الثال ــة، الأج ــة الكويتي ــوعة الفقهي الموس

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥والعشرون، 

)٣٥(   

النهاية في عذب الحديث والأثر، للإمام مجد الدين أ� السعادات المبارك بن محمد 
مصرـ،  -اهرة الق -الجزري ابن الأث� الشه� بـ(ابن الأث�)، طبعة دار ابن الجوزي 

  (بدون تاريخ).

  أحكام التركات والمواريث، الشيخ محمد أبو زهرة، (بدون طبعة وتاريخ).   )٣٦(

)٣٧(   
 -هــ ١٤٢٩أحكام المعاملات الشرعية، الشيخ عـلي الخفيـف، طبعـة دار الفكـر العـر� 

  م.٢٠٠٨

)٣٨(   
 - ٨٢٣أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الفقيـه زكريـا الأنصـاري الشـافعي (

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢هـ)، الجزء الثا� طبعة المكتبة الإسلامية، ٩٢٦

)٣٩(   
بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جـاد 

  م.١٩٩٤الحق، الجزء الثالث، طبعة مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر، 

)٤٠(   

الوليد محمد بن أحمد بـن محمـد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام القاضي أ� 
هــ، الجـزءان ٥٩٠ - ٥٢٠بن أحمد بن رشـد القرطبـي الشـه� بــ(ابن رشـد الحفيـد) 

  م.٢٠١٢لبنان،  -ب�وت  -الأول والثا� طبعة دار ابن حزم 

)٤١(   

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أ� بكر بن مسـعود الكاسـا� 
مصرـ،  -القـاهرة  -)، المجلد الخامس طبعة دار الحـديث الحنفي الشه� بـ(الكاسا�

  (بدون تاريخ).

)٤٢(   
تفس� البغوي المسمى (معا� التنزيل) للإمام أ� محمد الحس� بن مسعود البغـوي 

  مصر، (بدون تاريخ). -القاهرة  -هـ، طبعة دار الحديث ٥١٦المتوفي سنة 

)٤٣(   
العالمية للنشر والتجليـد، (بـدون  تفس� الجلال�، بهامش القرآن الكريم، طبعة الدار

  تاريخ).



 
  ٢٤٨٨ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

)٤٤(   
تفس� السعدي، تيس� الكريم الرحمن في تفس� كـلام المنـان، للعلامـة الشـيخ عبـد 

  هـ، طبعة دار الحضارة، (بدون تاريخ).١٣٦٧ - ١٣٠٧الرحمن ناصر السعدي (

)٤٥(   

تفس� القـرآن العظـيم للحـافظ ابـن الفـداء إسـ�عيل بـن عمـر بـن كثـ� القـرشي 
هــ، الجـزءان الثـا� والثالـث، مطبعـة دار ٧٧٤ - ٧٠١الدمشقي الشه� بـ(ابن كث�) 

  م.٢٠١٤السعودية،  -الصديق 

)٤٦(   
تفس� القرطبي الجامع لأحكام القـرآن، لأ� عبـد الله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري 

  القرطبي، الجزء الرابع طبعة دار الشعب، (بدون تاريخ).

)٤٧(   
محمد البخاري المعروف بــ(أم� بادشـاه الحنفـي)،  تيس� التحرير، محمد أم� بن

  م.١٩٣٢ -هـ ١٣٥١ –مصر  –الجزء الثا� طبعة مصطفى البا� الحلبي 

)٤٨(   

حاشية ابن عابدين رد المختار على الدار المختار، للإمام محمد أم� بن عمر الشه� 
سوريا، (بـدون  -دمشق  -بـ(ابن عابدين)، الجزء الخامس طبعة دار الثقافة والتراث 

  تاريخ).

)٤٩(   

حاشية الجمل على شرح المنهج، للعلامة الشيخ سلي�ن بن عمر بـن منصـور العجـيلي 
طبعـة دار  -هـ، الجـزء الأول ١٢٠٤الشافعي المعروف بـ(الجمل) المتوفي سنة  المصـري

  لبنان، (بدون تاريخ). -ب�وت  -الكتب العلمية 

)٥٠(   

� العلامة الشيخ محمد عرفة الدسوقي على حاشية الدسوقي على الشرح الكب�، للعا
 -طبعـة دار الفكـر  -الشرح الكب� لأ� البركات سيدي أحمد الـدردير، الجـزء الأول 

  م.٢٠٠٦لبنان،  -ب�وت 

)٥١(   

حاشية إعانة الطالب� على حل ألفاظ فتح المع� للعلامة أ� بكر عث�ن بـن محمـد 
(بـدون  -سـوريا  -ر الفيحاء، دمشـق شطا الدمياطي البكري، الجزء الثالث، طبعة دا

  تاريخ).

)٥٢(   
حاشية نس�ت الأسحار على شرح إفاضـة الأنـوار عـلى مـ� أصـول المنـار، للنسـفي 

  (عبد الله بن محمود النسفي)، (بدون طبعة وبدون تاريخ).

)٥٣(   

حواشي الشروا� والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، للشيخ عبد الحميد الم� 
والشيخ أحمـد بـن قاسـم العبـادي في شرح كتـاب المنهـاج للإمـام شـهاب الشروا� 

هــ، الجـزءان الأول والسـادس، طبعـة دار ٩٧٣الدين بن حجـر الهيثمـي تـوفي عـام 
  مصر، (بدون تاريخ). -القاهرة  -الحديث 

)٥٤(   

سـبل السـلام شرح بلـوغ المـرام مـن جمــع أدلـة الأحكـام للشـيخ الإمـام محمـد بــن 
هــ، طبعـة ١١٨٢ني الصنعا� الشه� بـ(الصنعا�) المتـوفي عـام إس�عيل الأم� اليم

  مصر، (بدون تاريخ). -القاهرة  -دار الحديث 

)٥٥(   
سنن الترمذي وهو الجامع الكبـ� للإمـام أ� عيسىـ محمـد بـن عيسىـ بـن سـورة 

  م.٢٠١٨هـ، طبعة دار التأصيل، ٢٧٩الترمذي الشه� بـ(الترمذي) متوفي سنة 

هـ، الجـزء ٣٨٥سنن الدارقطني للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفي سنة    )٥٦(



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٨٩

  م.٢٠١١لبنان،  -ب�وت  -الثالث، طبعة دار الكتب العلمية 

)٥٧(   
شرح الخرشي بحاشية العـدوي عـلى مختصرـ خليـل للخـرشي (محمـد بـن عبـد الله 

  م.١٩٩٧بنان، ل -ب�وت  -الخرشي) الجزءان الرابع والثامن دار الكتب العلمية 

)٥٨(   

شرح الكوكب المن� المسمى �ختصر التحريـر أو المختـبر المبتكـر شرح المختصرـ في 
أصول الفقـه، للعلامـة الشـيخ محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز الفتـوحي الحنـبلي 

 -هـــ ١٤١٣الســعودية،  -المعــروف بــابن النجــار، الجــزء الأول طبعــة وزارة الأوقــاف 
  م.١٩٩٣

)٥٩(   
جامعـة  –ملك وحاشية الزهاوي عليه، الناشر مركز البحـث العلمـي شرح المنار لابن 

  السعودية، (بدون تاريخ). -أم القرى �كة المكرمة 

)٦٠(   

شرح منتهى الإرادات والمسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى،للبهو� (منصور بـن 
هــ، ١٠٥١ - ١٠٠٠يونس بن صلاح الـدين بـن حسـن بـن إدريـس البهـو� الحنـبلي) 

  لبنان، (بدون تاريخ). -ب�وت  -الثا� طبعة دار الفكر الجزء 

)٦١(   
صحيح الترغيب والترهيب للشيخ محمد ناصر الـدين الألبـا� الشـه� بــ(الألبا�)، 

  م.٢٠٠٠طبعة دار مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 

  م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧صحيح مسلم، طبعة دار طيبة،    )٦٢(

)٦٣(   
الجزء الثا� عشرـ، طبعـة إدارة الطباعـة  عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني

  المن�ية، (بدون تاريخ).

)٦٤(   
عيــون البصــائر، للشــيخ محمــد البشــ� الإبراهيمــي، طبعــة الشرـكـة الوطنيــة للنشرــ 

  والتوزيع، (بدون تاريخ).

)٦٥(   

فتح الغفار بشرح المنار المعروف �شكاة الأنـوار في أصـول الفقـه لابـن نجـيم (زيـد 
الدين بن إبراهيم بن محمـد بـن نجـيم الحنفـي)، الجـزء الثالـث طبعـة دار الكتـب 

  م. ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢العلمية، 

)٦٦(   
قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، للعز بن عبد السلام (عـز الـدين عبـد العزيـز بـن 

  سوريا، (بدون تاريخ). –دمشق  –م)، الجزء الثا� طبعة دار القلم عبد السلا 

)٦٧(   
كتاب التعريفات للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجا� الحسيني الحنفي المتوفي 

  م.٢٠١٨ -لبنان  -ب�وت  -هـ) طبعة دار النفائس ٨١٦عام (

)٦٨(   
هـ ٩١١عام كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح للإمام جلال الدين السيوطي توفي 

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩السعودية،  -الرياض  -طبعة مكتبة الرشد 

)٦٩(   
كتاب الموافقات للإمام أ� إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـي الشـاطبي 

  م.٢٠١٤هـ، طبعة دار ابن حزم، ٧٩٠الشه� بـ(الشاطبي) توفي سنة 

)٧٠(   

ح الدين بن حسـن كشّاف القناع عن م� الإقناع للبهو� (منصور بن يونس بن صلا 
 -هــ ١٤٠٣بن إدريس البهو� الحنبلي)، الجزءان الثا� والثالث طبعة عا� الكتـاب، 

  م.١٩٨٣



 
  ٢٤٩٠ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  

)٧١(   

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام علاء الـدين عبـد العزيـز بـن 
 -هـ، الجـزء الثالـث والرابـع طبعـة المكتبـة العصرـية ٧٣٠أحمد البخاري المتوفي سنة 

  م.٢٠١٢لبنان،  -ب�وت 

)٧٢(   
لسان العرب، لابن منظور، بتحقيق عامر أحمد، الجزء الحـادي عشرـ الطبعـة الأولى 

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لبنان،  -ب�وت  -دار الكتب العلمية 

)٧٣(   
مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام تقي الـدين أحمـد بـن تيميـة الجـرا� المتـوفي سـنة 

  (بدون تاريخ).هـ، الجزء السادس طبعة دار الوفاء، ٧٢٨

  م.١٩٨١ -هـ ١٤٠١لبنان،  -ب�وت  -مختار الصحاح، طبعة دار العلم    )٧٤(

)٧٥(   

مختصر جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، للإمام ابن عبـد الـبر 
 -بـ�وت  -هـ ، طبعـة دار النفـائس ٤٦٣القرطبي الشه� بـ(ابن عبد البر) توفي عام 

  م.٢٠٠٦لبنان، 

)٧٦(   
مقاييس اللغة، لابن فارس، بتحقيق وضبط د. عبد السلام محمد هارون، طبعة معجم 

  لبنان، (بدون تاريخ). -ب�وت  –دار الجيل 

)٧٧(   
ــد الســابع الطبعــة الأولى   -هـــ ١٤٣٤معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصــولية، المجل

  م.٢٠١٣

)٧٨(   

محمد بـن أحمـد مغني المحتاج إلى معرفة معا� ألفاظ المنهاج، للإمام شمس الدين 
الخطيب الشـربيني الشافعي الشـه� بـ(الشــربيني)، الجـزء الثـامن طبعـة العلميـة، 

  م.٢٠٠٠

)٧٩(   
مقارنة المـذاهب في الفقـه، للشـيخ� محمـود شـلتوت، ومحمـد السـايس، طبعـة دار 

  م.١٩٨٦المعارف، 

  موطأ الإمام مالك، طبعة دار اللباب، (بدون تاريخ).   )٨٠(

)٨١(   

الهداية للإمام البارع الحافظ جـ�ل الـدين أ� محمـد عبـد نصب الراية، لأحاديث 
هــ، المجلـد الرابـع طبعـة دار ابـن ٧٦٢الله بن يوسف الزيلعي الحنفي المتـوفي سـنة 

  حزم، (بدون تاريخ).

)٨٢(   
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الـرملي الشـه� 

  مصر، (بدون تاريخ). -القاهرة  -ر الحديث بـ(الرملي)، المجلد الثالث طبعة دا

)٨٣(   

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سـيد الأخيـار (صـلَّ الله عليـه وسـلم)، 
 - ١١٧٢للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكا� الشـه� بــ(الشوكا�) 

  م.٢٠١٣لبنان،  -ب�وت  -هـ، طبعة دار الفكر ١٢٥٠



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٩١

  المراجع والمصادر القانونية والفقهية الحديثة:: ثانياً 

)١( 

الباحث أ�ن أحمد محمد نع�ات، الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، أطروحة 
لاستك�ل متطلبات الحصول على درجة الماجيست� في الفقه والتشريع من كلية 

 م.٢٠٠٩فلسط�،  -نابلس  –جامعة النجاح الوطنية  –الدراسات العليا 

)٢( 
د. الكو� علي عبوده، أساسيات القانون الوضعي الليبي، طبعة المركز القومي 

  م.٢٠٠٣للبحوث والدراسات العلمية، ليبيا، 

)٣( 
د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مبادئ القانون، صادرة بدراسة خاصة بكلية التجارة، 

  جامعة الكويت، (بدون طبعة وبدون تاريخ).
  النظرية العامة للحق، الجزء الثا�، (بدون طبعة وبدون تاريخ).د. إس�عيل غانم،  )٤(

)٥( 
د. أحمد الشرباصي، الخلفاء الراشدين، طبعة دار الجيل للطباعة والنشر، القاهرة، 

  (بدون تاريخ).

)٦( 
مقدمة القانون المد�  –الكتاب الثا�  –د. أحمد سلامة، المدخل لدراسة القانون 

  الخامسة، مكتبة ع� شمس القاهرة، (بدون تاريخ).(نظرية الحق)، الطبعة 

)٧( 
 - د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للحق، طبعة منشأة المعارف 

  م.٢٠٠٥مصر،  -الإسكندرية 

)٨( 
د. أحمد عبد الحكيم العنا�، المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق)، (بدون طبعة 

  وبدون تاريخ).

)٩( 
الكريم سلامة، الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية، الطبعة د. أحمد عبد 

  م.١٩٩٧الأولى، مطبعة دار الإ�ان، 

)١٠( 

د. أحمد علي الخطيب، الحجز على المدين لحق الغرماء في الفقه الإسلامي 
والقانون المقارن، رسالة (دكتوراه) جامعة القاهرة، طبعة مطبعة دار التأليف 

  م.١٩٦٤بالقاهرة، 

)١١( 
أحمد محمود الخولي، نظرية الذمة ب� الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،  د.

  م.٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، 

)١٢( 
د. أحمد محمود الخولي، نظرية الشخصية الاعتبارية ب� الفقه الإسلامي والقانون 

  م.٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣الوضعي، الطبعة الأولى طبعة دار السلام، 
  م.١٩٨١لعلوم القانونية، الطبعة الثانية،  د. توفيق حسن فرج، المدخل )١٣(

)١٤( 
د. جلال محمد إبراهيم، المدخل لدراسة القانون، طبعة دار النهضة العربية للنشر 

  والتوزيع، (بدون تاريخ).

)١٥( 
د. حاتم محمدي، دروس في القانون المد�، الجزء الأول، قانون الأموال، طبعة 

  تاريخ).مجمع الأطرش للنشر والتوزيع، (بدون 

)١٦( 
الجزء الثا�، طبعة كلية  –د. حسام الدين كامل الأهوا�، المدخل للعلوم القانونية 

  الحقوق جامعة ع� شمس، (بدون تاريخ).



 
  ٢٤٩٢ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

)١٧( 
د. حسن صالح العادلي، المسئولية والجزاء في السنة المطهرة، رسالة دكتوراه من كلية 

  م.١٩٧٩مصر،  - القاهرة  - أصول الدين، جامعة الأزهر 

)١٨( 
د. حسن عكوش، المسئولية العقدية والتقص�ية في القانون المد� الجديد، طبعة دار 

  م.١٩٧٠الفكر الحديث، 
  م.١٩٧٤د. حسن ك�ه، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة  )١٩(

)٢٠( 
د. حس� عامر، د. عبد الرحيم عامر، المسئولية المدنية التقص�ية والعقدية، طبعة 

  م.١٩٧٩المعرفة، الطبعة الثانية دار 
  م.١٩٧٩د. حمدي عبد الرحمن، فكرة القانون، طبعة  )٢١(

)٢٢( 
د. حمدي عبد الرحمن، مباديء القانون، طبعة كلية الحقوق جامعة ع� شمس، 

  (بدون تاريخ).

)٢٣( 
 - القاهرة  - د. زين بدر فراج، أصول البحث القانو�، طبعة دار النهضة العربية 

  م.١٩٩٣مصر، 

)٢٤( 
سعيد أبو الفتوح، أحكام التركات والمواريث في الفقه الإسلامي والقانون، دار د. 

  م.٢٠١٤ – ٢٠١٣نصر للطباعة والنشر، 

)٢٥( 
د. سلي�ن مرقس، الوافي في شرح القانون المد�، المجلد الثا� الطبعة الرابعة، 

  م.١٩٩٣
  م.١٩٥٤د. سلي�ن مرقس، موجز المدخل للعلوم القانونية، طبعة  )٢٦(

)٢٧( 
 - سم� شيها�، دروس في نظرية القانون، جامعة اكلي محند اولحاج بالبويرة  د.

  م.٢٠١٥ –م ٢٠١٤الجزائر، طبعة 

)٢٨( 
الإسلامية، الجزء الأول  شـريعةد. شفيق شحاته، النظرية العامة للالتزامات في ال

  مصر، (بدون تاريخ). - طرف الالتزام، طبعة مطبعة الاعت�د بشارع حسن الأكبر 

)٢٩( 
شمس الدين الوكيل، نظرية الحق في القانون المد�، (بدون طبعة وبدون د. 

  تاريخ).

)٣٠( 

د. عادل حمزة شيبة منصور، مسئولية الشخص الاعتباري التقص�ية في القانون 
الإسلامية رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، من  شـريعةالوضعي مقارناً بال

  م .١٩٩٤كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

)٣١( 

د. عادل حمزة شيبة منصور، مسئولية الشخص الاعتباري التقص�ية في القانون 
جامعة القاهرة  –الإسلامية، رسالة مقدمة لكلية الحقوق  شـريعةالوضعي مقارناً بال

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤لنيل درجة (الدكتوراه) في القانون، طبعة  –

)٣٢( 
المد�، مصادر الالتزام، طبعة د. عبد الحميد عث�ن محمد، المفيد في شرح القانون 

  م.١٩٩٢دار النهضة العربية، 
د. عبد الحميد محمود البعلي، الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية في الدولة  )٣٣(



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٤٩٣

  المعاصرة، طبعة وقفية الأم� غازي للفكر القرآ�، (بدون تاريخ).

)٣٤( 
الأجزاء الأول والثا� د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد�، 

  م.١٩٧١والثامن، طبعة جامعة الدول العربية، 

)٣٥( 
الإسلامية والقانون الوضعي،  شـريعةد. عبد العزيز عزت الخياط، الشركات في ال

  م.١٩٩٤ - هـ ١٤١٤لبنان،  -ب�وت  -طبعة مؤسسة الرسالة 

)٣٦( 
عة مكتب د. عبد العزيز محمد عزاّم، المقاصد الشرعية في العقود الفقهية، طب

  م.١٩٩٩ – ١٩٩٨الرسالة للطباعة، 

)٣٧( 
ليبيا، طبعة  –د. عبد القادر شهاب، أساسيات القانون الحق، طبعة جامعة قاريونس 

  م.٢٠١٩

)٣٨( 
الإسلامية، (بدون طبعة وبدون  شـريعةد. عبد الكريم زيدان المدخل لدراسة ال

  تاريخ).

)٣٩( 
�جلة العلوم الشرعية د. عبد اللطيف بن مسعود بن عبد الله الصرامي، بحث 

  م.٢٠٠٩والعربية، العدد السادس طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

)٤٠( 
د. عبد الله مبروك النجار، افتراض الشخصية وآثاره في الفقه الإسلامي مقارناً 

  بالقانون، طبعة دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، (بدون تاريخ).

)٤١( 

النجار، أولوية استيفاء الديون دراسة تطبيقية مقارنة في الفقه د. عبد الله مبروك 
الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه 

  م.١٩٨٣جامعة الأزهر بالقاهرة،  –والقانون  شـريعةالمقارن من كلية ال

)٤٢( 
القانون الجنا�، رسالة د. عبد المعطي عبد الخالق، النظرية العامة للغلط في 

  م.١٩٩٠دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ع� شمس،
  م.١٩٦٢د. عبد المنعم البدراوي المدخل للعلوم القانونية، طبعة  )٤٣(
  م.١٩٧٠د. عبد المنعم البدراوي، مبادئ القانون، طبعة  )٤٤(
  م.١٩٦٥د. عبد المنعم فرج الصدة أصول القانون، طبعة  )٤٥(

)٤٦( 
الصدة، المبادئ العامة في القانون، طبعة دار النهضة العربية، د. عبد المنعم فرج 

  م.١٩٧٧
  م.١٩٨٦د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، طبعة دار النهضة العربية،  )٤٧(

)٤٨( 
الإسلامية،  شـريعةد. عبد الناصر توفيق العطار، مدخل لدراسة القانون وتطبيق ال

  م.١٩٧٩مصر،  -القاهرة  -طبعة مطبعة السعادة 

)٤٩( 
د. عدنان خالد الترك��، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، 

  م.١٩٨١

)٥٠( 
د. علي حس� نجيدة، المدخل لدراسة القانون (نظرية الحق)، طبعة دار الفكر 

  م.١٩٨٤مصر،  - القاهرة  - العر� 



 
  ٢٤٩٤ بالقاهرة والقانون شـريعةمجلة ال ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

)٥١( 
العام، رسالة لنيل درجة  مشـروعد. فتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية لل

  م.١٩٧٠الدكتوراة في القانون، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 
  .١٩٧٩د. لاش� محمد الغيا�، محاضرات في نظرية الحق، طبعة  )٥٢(

)٥٣( 
د. محمد السيد الدسوقي، الشخصية الاعتبارية ب� الفقه والقانون، طبعة جامعة 

  قطر، (بدون تاريخ).

)٥٤( 
الدسوقي، النظرية العامة للقانون والحق في القانون الليبي، د. محمد إبراهيم 

  م.١٩٨٩طبعة جامعة قاريونس، 
  م.١٩٧٦د. محمد بدر، تاريخ النظم القانونية والاجت�عية، طبعة  )٥٥(

)٥٦( 
د. محمد جاد محمد جاد، المدخل لدراسة القانون (نظرية الحق)، (بدون طبعة 

  وبدون تاريخ).

)٥٧( 
لطفي، الموجز في النظرية العامة للحق، دار الجامعة د. محمد حسام محمود 

  الجديدة، الإسكندرية، (بدون تاريخ).

)٥٨( 

د. محمد راشد علي أبو زيد، نظرية الذمة في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لكلية 
والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه  شـريعةال

  م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤المقارن سنة 
  م.١٩٥٤د. محمد سامي مدكور، نظرية الحق، طبعة  )٥٩(

)٦٠( 
د. محمد شكري سرور، النظرية العامة للحق، طبعة دار الفكر العر�، القاهرة، 

  م.١٩٧٩
  م.١٩٩٦د. محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، طبعة  )٦١(

)٦٢( 
الإسلامية والقانون  شـريعةالاعتبارية في الد. محمد طموم، الشخصية المعنوية 

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الوضعي، الطبعة الثانية، 

)٦٣( 
د. محمد عبد المنعم حبشي، د. سعيد أبو الفتوح، أحكام التركات والمواريث في الفقه 

  الإسلامي، طبعة كلية الحقوق جامعة ع� شمس، (بدون تاريخ).
  م.١٩٧٧طبعة  د. محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الحق )٦٤(
  م.١٩٧٠د. محمد لبيب شنب، مبادئ القانون، طبعة  )٦٥(

)٦٦( 

د. محمد محمد شتا أبو سعد، تعريف المسئولية المدنية بوصفها جانباً من الض�ن 
 –السعودية  –في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

  .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣يوليو) لعام  –(محرم  ٦العدد رقم 

)٦٧( 

د. محمد محمد عبد الله العاصي، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية (دراسة في 
مجلة متخصصة في  –ة والفرنسية)، المجلة القانونية المصـريضوء التشريعات 

  الدراسات والبحوث القانونية، (بدون تاريخ).

)٦٨( 
، طبعة المصـريد. محمد وهيبة، النظرية العامة للالتزامات في القانون المد� 

  م.١٩٣٦
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 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة
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)٦٩( 
د. محمد يوسف موسى، الفقه الإسلامي مدخل لدراسته ونظم المعلومات فيه، دار 

  م.١٩٥٦الكتاب العر�، القاهرة، 

)٧٠( 

د. محمود بلال مهران، نظرية الحق في الفقه الإسلامي، رسالة لنيل درجة العالمية 
والقانون، جامعة الأزهر بالقاهرة  شـريعة(الدكتوراه) في الفقه المقارن، من كلية ال

  م.١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠عام 

)٧١( 
القواعد  –باعتباره مصدر الالتزام  شـروعد. محمود جلال حمزة، العمل غ� الم

  م .١٩٨٥العامة والقواعد الخاصة، طبعة الاتحاد، سوريا 

)٧٢( 
د. محمود ج�ل الدين ز�، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، طبعة جامعة 
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• bidayat almujtahid wanihayat almuqtasid, lil'iimam alqadi 'abi 
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bakr bin maseud alkasani alhanafii alshahir bi(alkasani), almujalad 
alkhamis tabeatan dar alhadith - alqahirat - masr, (bdun tarikhin).  
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kathir alqurashii aldimashqiu alshahir bi(abn kathir) 701 - 774hi, 
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2014m.  
• tafsir alqurtubii aljamie li'ahkam alqurani, li'abi eabd allah 
muhamad bin 'ahmad al'ansarii alqurtibii, aljuz' alraabie tabeat dar 
alshaebi, (bdun tarikhin).  
• taysir altahriri, muhamad 'amin bin muhamad albukharii almaeruf 
bi('amir badishah alhanafii), aljuz' althaani tabeat mustafaa albabi 
alhalabi - misr - 1351h - 1932m.  
• hashiat aibn eabidin radu almukhtar ealaa aldaar almukhtari, 
lil'iimam muhamad 'amin bin eumar alshahir bi(abin eabdin), aljuz' 
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alkhamis tabeat dar althaqafat walturath - dimashq - surya, (bdun 
tarikhin).  
• hashiat aljamal ealaa sharh almanhaji, lilealamat alshaykh 
sulayman bin eumar bin mansawr aleajilii almisrii alshaafieii 
almaeruf bi(aljumla) almutawafiy sanat 1204hi, aljuz' al'awal - 
tabeat dar alkutub aleilmiat - bayrut - lubnan, (bdun tarikhin).  
• hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabiri, lilealam alealaamat 
alshaykh muhamad earfat aldasuqi ealaa alsharh alkabir li'abi 
albarakat saydi 'ahmad aldirdir, aljuz' al'awal - tabeat dar alfikr - 
bayrut - lubnan, 2006m.  
• hashiat 'iieanat altaalibin ealaa hali 'alfaz fatih almueayan 
lilealamat 'abi bakr euthman bin muhamad shata aldimyatiu albakri, 
aljuz' althaalithi, tabeat dar alfayha', dimashq - suria - (bdun 
tarikhin).  
• hashiat nasamat al'ashar ealaa sharh 'iifadat al'anwar ealaa matn 
'usul almunar, lilnisfii (eabd alllh bin mahmud alnasfi), (bidun 
tabeatan wabidun tarikhin).  
• hawashi alsharawani waleabaadiu ealaa tuhfat almuhtaj bisharh 
alminhaji, lilshaykh eabd alhamid almakiy alsharawanii walshaykh 
'ahmad bin qasim aleabaadii fi sharh kitab alminhaj lil'iimam shihab 
aldiyn bin hajar alhaythami tuufiy eam 973hi, aljuz'an al'awal 
walsaadisi, tabeat dar alhadith - alqahirat - masr, (bdun tarikhin).  
• subul alsalam sharh bulugh almaram min jame 'adilat al'ahkam 
lilshaykh al'iimam muhamad bin 'iismaeil al'amir alyamanii 
alsaneanii alshahir bi(alsaneani) almutawafiy eam 1182h, tabeat dar 
alhadith - alqahirat - masr, (bdun tarikhin).  
• sunan altirmidhii wahu aljamie alkabir lil'iimam 'abi eisaa 
muhamad bin eisaa bn surat altirmidhii alshahir bi(altirmidhi) 
mutawafiy sanat 279hi, tabeat dar altaasili, 2018m.  
• sunan aldaariqutni lil'iimam alhafiz eali bin eumar aldaaraqutnii 
almutawafiy sanatan 385hi, aljuz' althaalithu, tabeat dar alkutub 
aleilmiat - bayrut - lubnan, 2011m.  
• sharah alkharshiu bihashiat aleadawii ealaa mukhtasar khalil 
lilkharshi (muhamad bin eabd allah alkharshi) aljuz'an alraabie 
walthaamin dar alkutub aleilmiat - bayrut - lubnan, 1997m.  
• sharah alkawkab almunir almusamaa bimukhtasar altahrir 'aw 
almukhtabar almubtakir sharh almukhtasar fi 'usul alfiqah, lilealamat 
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alshaykh muhamad bin 'ahmad bin eabd aleaziz alfutuhi alhanbali 
almaeruf biaibn alnijar, aljuz' al'awal tabeat wizarat al'awqaf - 
alsaeudiati, 1413h - 1993m.  
• sharah almanar liabn malik wahashiat alzahawi ealayhi, alnaashir 
markaz albahth aleilmii - jamieat 'um alquraa bimakat almukaramat 
- alsaeudiati, (bdun tarikhin).  
• sharah muntahaa al'iiradat walmusamaa daqayiq 'uwli alnahaa 
lisharh almuntahaa,lilbhutii (mansur bin yunis bin salah aldiyn bin 
hasan bin 'iidris albuhutii alhanbali) 1000 - 1051hi, aljuz' althaani 
tabeat dar alfikr - bayrut - lubnan, (bdun tarikhin).  
• shih altarghib waltarhib lilshaykh muhamad nasir aldiyn al'albanii 
alshahir bi(al'albani), tabeat dar maktabat almaearif lilnashr 
waltawziei, 2000m.  
• shih muslamin, tabeat dar tayibata, 1427h - 2006mi.  
• eumdat alqari sharh sahih albukharii lileaynii aljuz' althaani eashra, 
tabeat 'iidarat altibaeat almuniriati, (bdun tarikhin).  
• eiuwn albasayir, lilshaykh muhamad albashir al'iibrahimii, tabeat 
alsharikat alwataniat lilnashr waltawziei, (bdun tarikhin).  
• fath alghifar bisharh almanar almaeruf bimishkat al'anwar fi 'usul 
alfiqh liabn najim (zid aldiyn bin 'iibrahim bin muhamad bin najaym 
alhanafayi), aljuz' althaalith tabeatan dar alkutub aleilmiati, 1422hi - 
2001mi.  
• qawaeid al'ahkam fi 'iislah al'anami, lileizi bin eabd alsalam (eaz 
aldiyn eabd aleaziz bin eabd alsalami), aljuz' althaani tabeat dar 
alqalam - dimashq - surya, (bdun tarikhin).  
• kitab altaerifat lilealamat eali bin muhamad alsharif aljirjanii 
alhusaynii alhanafii almutawafiy eam (816ha) tabeat dar alnafayis - 
bayrut - lubnan - 2018m.  
• ktab altawshih sharh aljamie alsahih lil'iimam jalal aldiyn alsuyutii 
tuafiy eam 911hu tabeat maktabat alrushd - alriyad - alsueudiat, 
1419h - 1998m.  
• ktab almuafaqat lil'iimam 'abi 'iishaq 'iibrahim bin musaa bin 
muhamad allakhmi alshaatibii alshahir bi(alshaatibi) tuufiy sanatan 
790hi, tabeat dar abn hazma, 2014m.  
• kshshaf alqinae ean matn al'iiqnae lilbuhutii (mansur bin yunis bin 
salah aldiyn bin hasan bin 'iidris albuhutii alhanbali), aljuz'an 
althaani walthaalith tabeat ealam alkitabi, 1403h - 1983m.  
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• kashf al'asrar ean 'usul fakhr al'iislam albuzdawii lil'iimam eala' 
aldiyn eabd aleaziz bin 'ahmad albukharii almutawafiy sanatan 
730hi, aljuz' althaalith walraabie tabeat almaktabat aleasriat - bayrut 
- lubnan, 2012m.  
• lisan alearbi, liaibn manzurin, bitahqiq eamir 'ahmadu, aljuz' alhadi 
eashar altabeat al'uwlaa dar alkutub aleilmiat - bayrut - lubnan, 
1424h - 2003m.  
• majmue alfatawaa, lishaykh al'iislam taqi aldiyn 'ahmad bin 
taymiat aljarani almutawafiy sanatan 728hi, aljuz' alsaadis tabeat dar 
alwafa'i, (bdun tarikhin).  
• mukhtar alsahahi, tabeat dar aleilam - bayrut - lubnan, 1401h - 
1981m.  
• mukhtasar jamie bayan aleilm wafadluh wama yanbaghi fi 
riwayatih wahamlihi, lil'iimam aibn eabd albiri alqurtubii alshahir 
bi(abin eabd albar) tuufiy eam 463h , tabeat dar alnafayis - bayrut - 
lubnan, 2006m.  
• muejam maqayis allughati, liabn fars, bitahqiq wadabt du. eabd 
alsalam muhamad harun, tabeatan dar aljil - bayrut - lubnan, (bdun 
tarikhin).  
• muealimat zayid lilqawaeid alfiqhiat wal'usuliati, almujalad 
alsaabie altabeat al'uwlaa 1434h - 2013m.  
• mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji, lil'iimam 
shams aldiyn muhamad bin 'ahmad alkhatib alsharbinii alshaafieii 
alshahir bi(alsharbini), aljuz' althaamin tabeat aleilmiati, 2000m.  
• muqaranat almadhahib fi alfiqah, lilshaykhayn mahmud shaltuti, 
wamuhamad alsaayis, tabeat dar almaearifi, 1986m.  
• muata al'iimam malka, tabeat dar allababi, (bdun tarikhin).  
• nasb alraayati, li'ahadith alhidayat lil'iimam albarie alhafiz jamal 
aldiyn 'abi muhamad eabd alllh bin yusif alziylei alhanafii 
almutawafiy sanatan 762hi, almujalad alraabie tabeat dar aibn 
hazma, (bdun tarikhin).  
• nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaji, lil'iimam shams aldiyn 
muhamad bin 'ahmad alramli alshahir bi(alirmli), almujalad 
althaalith tabeat dar alhadith - alqahirat - masr, (bdun tarikhin).  
• nil al'awtar sharh muntaqaa al'akhbar min 'ahadith sayid al'akhyar 
(sll allah ealayh wasalama), lil'iimam muhamad bin ealii bin 
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muhamad bin eabd allah alshuwkanii alshahir bi(alshukani) 1172 - 
1250h, tabeat dar alfikr - bayrut - lubnan, 2013m.  
2: almarajie walmasadir alqanunia walfiqhia alhaditha:  
• albahith 'ayman 'ahmad muhamad nueayrat, aldhimat almaliat 
lilmar'at fi alfiqh al'iislamii, 'utruhat liaistikmal mutatalibat alhusul 
ealaa darajat almajistir fi alfiqh waltashrie min kuliyat aldirasat 
aleulya - jamieat alnajah alwataniat - nabulus - filastin, 2009m.  
• da. alkawni eali eabuwdahu, 'asasiaat alqanun alwadeii alliybi, 
tabeat almarkaz alqawmii lilbuhuth waldirasat aleilmiati, libya, 
2003m.  
• du. 'iibrahim aldasuqi 'abu alllyl, mabadi alqanuni, sadirat bidirasat 
khasat bikuliyat altijarati, jamieat alkuayti, (bidun tabeat wabidun 
tarikhin).  
• d. 'iismaeil ghanim, alnazariat aleamat lilhaqi, aljuz' althaani, 
(bidun tabeatan wabidun tarikhin).  
• da. 'ahmad alsharbasi, alkhulafa' alraashidina, tabeat dar aljil 
liltibaeat walnashri, alqahirati, (bdun tarikhin).  
• da. 'ahmad salamat, almadkhal lidirasat alqanun - alkitaab althaani 
- muqadimat alqanun almadanii (nzariat alhiq), altabeat alkhamisati, 
maktabat eayn shams alqahirati, (bdun tarikhin).  
• da. 'ahmad shawqi muhamad eabd alrahman, alnazariat aleamat 
lilhaqi, tabeat munsha'at almaearif - al'iiskandariat - masr, 2005m.  
• du. 'ahmad eabd alhakim aleanani, almadkhal lileulum alqanunia 
(nzariat alhaq), (bdun tabeatan wabidun tarikhin).  
• du. 'ahmad eabd alkarim salamat, al'usul almanhajiat li'iiedad 
albuhuth aleilmiati, altabeat al'uwlaa, matbaeat dar al'iimani, 1997m.  
• d. 'ahmad eali alkhutayb, alhajz ealaa almadin lihaqi alghurama' fi 
alfiqh al'iislamii walqanun almuqarani, risala (dukturah) jamieat 
alqahirati, tabeat matbaeat dar altaalif bialqahirati, 1964m.  
• da. 'ahmad mahmud alkhuli, nazariat aldhimat bayn alfiqh 
al'iislamii walqanun alwadei, altabeat al'uwlaa, 1423h - 2003m.  
• da. 'ahmad mahmud alkhuli, nazariat alshakhsiat aliaietibariat bayn 
alfiqh al'iislamii walqanun alwadei, altabeat al'uwlaa tabeat dar 
alsalami, 1423hi, 2003m.  
• d. tawfiq hasan faraj, almadkhal lieulum alqanuniati, altabeat 
althaaniati, 1981m.  



ــاهيم      ــف بالمف ــالتعري  رعيةـالقانونيــة والش
 للذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتباريـة

 في القانون المد� والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ٢٥٠٥

• di. jalal muhamad 'iibrahim, almadkhal lidirasat alqanuni, tabeat 
dar alnahdat alearabiat lilnashr waltawziei, (bdun tarikhin).  
• du. hatim muhamadi, durus fi alqanun almadanii, aljuz' al'awal, 
qanun al'amwali, tabeat mujmae al'atrash lilnashr waltawziei, (bdun 
tarikhin).  
• du. husam aldiyn kamil al'ahwani, almadkhal lileulum alqanuniat - 
aljuz' althaani, tabeat kuliyat alhuquq jamieat eayn shams, (bdun 
tarikhin).  
• d. hasan salih aleadli, almasyuwliat waljaza' fi alsanat almutahirat, 
risalat dukturah min kuliyat 'usul aldiyn, jamieat al'azhar - alqahirat - 
masr, 1979m.  
• du. hasan eakush, almasyuwliat aleaqadiat waltaqsiriat fi alqanun 
almadanii aljadidi, tabeat dar alfikr alhadithi, 1970m.  
• d. hasan kirhi, almadkhal 'iilaa alqanuni, munsha'at almaearifi, 
al'iiskandiriati, tabeat 1974m.  
• d. husayn eamir, da. eabd alrahim eamir, almasyuwliat almadaniat 
altaqsiriat waleaqadiatu, tabeat dar almaerifati, altabeat althaaniat 
1979m.  
• da. hamdi eabd alrahman, fikrat alqanuni, tabeat 1979m.  
• d. hamdi eabd alrahman, mubadi' alqanuni, tabeat kuliyat alhuquq 
jamieat eayn shams, (bdun tarikhin).  
• d. zayn badr faraji, 'usul albahth alqanunii, tabeat dar alnahdat 
alearabiat - alqahirat - masr, 1993m.  
• du. saeid 'abu alfutuhi, 'ahkam altarikat walmawarith fi alfiqh 
al'iislamii walqanuni, dar nasr liltibaeat walnashri, 2013 - 2014m.  
• di. sulayman marqas, alwafi fi sharh alqanun almadanii, almujalad 
althaani altabeat alraabieati, 1993m.  
• di. sulayman marqas, mujaz almadkhal lileulum alqanuniati, tabeat 
1954m.  
• du. samir shihani, durus fi nazariat alqanuni, jamieat akili muhanad 
awlihaj bialbuayrat - aljazayir, tabeat 2014m - 2015m.  
• d. shafiq shahatihi, alnazariat aleamat lilailtizamat fi alsharieat 
al'iislamiati, aljuz' al'awal taraf alailtizami, tabeat matbaeat 
alaietimad bisharie hasan al'akbar - masr, (bidun tarikhin).  
• d. shams aldiyn alwakili, nazariat alhaqi fi alqanun almadanii, 
(bidun tabeat wabidun tarikhin).  
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• d. eadil hamzat shibat mansur, masyuwliat alshakhs alaietibarii 
altaqsiriat fi alqanun alwadeii mqarnaan bialsharieat al'iislamiat 
risalatan linayl darajat aldukturah fi alqanuni, min kuliyat alhuquq 
jamieat alqahirat, 1994m .  
• d. eadil hamzat shibat mansur, masyuwliat alshakhs alaietibarii 
altaqsiriat fi alqanun alwadeii mqarnaan bialsharieat al'iislamiati, 
risalatan muqadimatan likuliyat alhuquq - jamieat alqahirat - linayl 
daraja (aldukturah) fi alqanuni, tabeat 1414h - 1994m.  
• d. eabd alhamid euthman muhamad, almufid fi sharh alqanun 
almadani, masadir alailtizami, tabeat dar alnahdat alearabiati, 
1992m.  
• d. eabd alhamid mahmud albaeli, alshakhsiat alaietibariat 
wa'ahkamuha alfiqhiat fi aldawlat almueasirati, tabeat waqafiat 
al'amir ghazi lilfikr alqurani, (bdun tarikhin).  
• da. eabd alrazaaq alsanhuri, alwasit fi sharh alqanun almadanii, 
al'ajza' al'awal walthaani walthaaminu, tabeat jamieat alduwal 
alearabiati, 1971m.  
• d. eabd aleaziz eizat alkhayaati, alsharikat fi alsharieat al'iislamiat 
walqanun alwadei, tabeat muasasat alrisalat - bayrut - lubnan, 1414h 
- 1994m.  
• d. eabd aleaziz muhamad ezzam, almaqasid alshareiat fi aleuqud 
alfiqhiati, tabeat maktab alrisalat liltibaeati, 1998 - 1999m.  
• d. eabd alqadir shihabi, 'asasiaat alqanun alhaqq, tabeat jamieat 
qaryuns - libya, tabeat 2019m.  
• d. eabd alkarim zidan almadkhal lidirasat alsharieat al'iislamiati, 
(bdun tabeat wabidun tarikhin).  
• d. eabd allatif bin maseud bin eabd allah alsarami, bahath bimajalat 
aleulum alshareiat walearabiati, aleadad alsaadis tabeat jamieat 
al'iimam muhamad bn sueud al'iislamiati, 2009m.  
• d. eabd allah mabruk alnajaar, aftirad alshakhsiat watharih fi alfiqh 
al'iislamii mqarnaan bialqanuni, tabeat dar alnahdat alearabiat 
lilnashr waltawziei, (bidun tarikhin).  
• d. eabd allah mabruk alnijar, 'awlawiat aistifa' alduyun dirasat 
tatbiqiat muqaranatan fi alfiqh al'iislamii walqanun alwadei, 
risalatan muqadimatan linayl darajat alealamia (aldukturah) fi alfiqh 
almuqaran min kuliyat alsharieat walqanun - jamieat al'azhar 
bialqahirati, 1983m.  
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• d. eabd almueti eabd alkhaliq, alnazariat aleamat lilghalat fi 
alqanun aljanayiy, risalat dukturah, kuliyat alhuquqi, jamieat eayn 
shams,1990m.  
• d. eabd almuneim albadrawii almudkhal lileulum alqanuniati, 
tabeat 1962m.  
• d. eabd almuneim albadrawi, mabadi alqanuni, tabeat 1970m.  
• d. eabd almuneim faraj alsidat 'usul alqanuni, tabeat 1965m.  
• d. eabd almuneim faraj alsadati, almabadi aleamat fi alqanuni, 
tabeat dar alnahdat alearabiati, 1977m.  
• d. eabd almuneim faraj alsadat, masadir alialtizami, tabeat dar 
alnahdat alearabiati, 1986m.  
• d. eabd alnaasir twfiq aleatar, madkhal lidirasat alqanun watatbiq 
alsharieat al'iislamiati, tabeat matbaeat alsaeadat - alqahirat - masr, 
1979m.  
• da. eadnan khalid alturkamani, dawabit aleaqd fi alfiqh al'iislamii, 
altabeat al'uwlaa, 1981m.  
• da. eali husayn najidatu, almadkhal lidirasat alqanun (nzariat 
alhaq), tabeat dar alfikr alearabii - alqahirat - masr, 1984m.  
• du. fathi eabd alsabur, alshakhsiat almaenawiat lilmashrue aleama, 
risalatan linayl darajat aldukturat fi alqanuni, kuliyat alhuquq 
jamieat alqahirat, 1970m.  
• da. lashin muhamad alghayati, muhadirat fi nazariat alhaq, tabeat 
1979.  
• d. muhamad alsayid aldasuqi, alshakhsiat alaetibariat bayn alfiqh 
walqanuni, tabeat jamieat qatar, (bdun tarikhin).  
• d. muhamad 'iibrahim aldisuqiu, alnazariat aleamat lilqanun 
walhaqu fi alqanun alliybi, tabeat jamieat qarywns, 1989m.  
• d. muhamad badr, tarikh alnuzum alqanuniat waliajtimaeiatu, 
tabeat 1976m.  
• d. muhamad jad muhamad jadi, almadkhal lidirasat alqanun 
(nzariat alhaq), (bdun tabeatan wabidun tarikhin).  
• d. muhamad husam mahmud litafi, almujaz fi alnazariat aleamat 
lilhaqu, dar aljamieat aljadidati, al'iiskandariati, (bdun tarikhin).  
• d. muhamad rashid eali 'abu zida, nazariat aldhimat fi alfiqh 
al'iislamii, risalat muqadimat likuliyat alsharieat walqanun jamieat 
al'azhar bialqahirati, linayl darajat alealamia (aldukturah) fi alfiqh 
almuqaran sanatan 1404h - 1984m.  
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• d. muhamad sami madkur, nazariat alhaq, tabeat 1954m.  
• d. muhamad shukri srur, alnazariat aleamat lilhaqi, tabeat dar alfikr 
alearabii, alqahirati, 1979m.  
• d. muhamad sidqi al burnu, alwajiz fi 'iidah qawaeid alfiqh 
alkuliyati, tabeatan 1996m.  
• d. muhamad tamum, alshakhsiat almaenawiat aliaetibariat fi 
alsharieat al'iislamiat walqanun alwadei, altabeat althaaniatu, 1407h 
- 1987m.  
• d. muhamad eabd almuneim habashi, du. saeid 'abu alfutuh, 
'ahkam altarikat walmawarith fi alfiqh al'iislamii, tabeat kuliyat 
alhuquq jamieat eayn shams, (bdun tarikhin).  
• d. muhamad labib shanbu, durus fi nazariat alhaqi tabeatan 1977m.  
• d. muhamad labib shinba, mabadi alqanuni, tabeatan 1970m.  
• d. muhamad muhamad shta 'abu saedi, taerif almasyuwliat 
almadaniat biwasfiha janbaan min aldaman fi alfiqh al'iislamii, 
majalat jamieat al'iimam muhamad bin sueud al'iislamiat - 
alsueudiat - aleadad raqm 6 (muharam - yulyu) lieam 1413 hi - 
1992m.  
• d. muhamad muhamad eabd allah aleasi, almasyuwliat aljinayiyat 
lil'ashkhas almaenawia (dirasat fi daw' altashrieat almisriat 
walfaransiati), almajalat alqanuniat - majalat mutakhasisat fi 
aldirasat walbuhuth alqanuniati, (bdun tarikhin).  
• d. muhamad wahaybat, alnazariat aleamat lilialtizamat fi alqanun 
almadanii almisrii, tabeat 1936m.  
• du. muhamad yusif musaa, alfiqh al'iislamiu madkhal lidirasatih 
wanuzam almaelumat fihi, dar alkitaab alearabii, alqahirati, 1956m.  
• d. mahmud bilal mihran, nazariat alhaqi fi alfiqh al'iislamii, risalat 
linayl darajat alealamia (aldukturah) fi alfiqh almuqarani, min 
kuliyat alsharieat walqanuni, jamieat al'azhar bialqahirat eam 1400h 
- 1980m.  
• d. mahmud jalal hamzat, aleamal ghayr almashrue biaietibarih 
masdar alailtizam - alqawaeid aleamat walqawaeid alkhasata, tabeat 
alaitihadi, suria 1985m .  
• d. mahmud jamal aldiyn zaki, alwajiz fi alnazariat aleamat 
lilailtizamati, tabeat jamieat alqahirati, altabeat althaalithat 1978m.  
• d. mahmud jamal aldiyn zaki, durus fi muqadimat aldirasat 
alqanuniati, tabeat 1964m.  
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• d. mahmud eatif albanaa, mabadi alqanun al'iidarii fi al'amwal 
aleamat walwazifat aleamati, tabeat dar alfikr alearabii - alqahirat - 
masri, (bidun tarikhin).  
• d. mahmud mukhtar briri, alshakhsiat almaenawiat lilsharikat 
altijariati, altabeat althaaniatu, dar al'iisheae bialqahirati, (bdun 
tarikhin).  
• d. mustafaa 'iibrahim alzalmi, 'ahkam altarikat walwasiat wahaqi 
alaintiqal fi alfiqh al'iislamii almuqaran walqanuni, aljuz' althaalith 
eashar altabeat al'uwlaa, eam 2014m.  
• d. mustafaa 'ahmad eimran aldaraaji, alhuquq almutaealiqat 
bialdhimat almaliat dirasat muqaranat bayn alsharieat walqanuni, 
dar alfikr aljamieii - al'iiskandariat - masr, 2009m.  
• d. mustafaa earjawi, alnazariat aleamat lilqanuni, tabeat 1984m.  
• d. mustafaa earjawi, dawabit al'ahliat waeawariduha fi alfiqh 
al'iislamii walqanun alwadei, bahath manshur fi majalat albuhuth 
alfiqhiat walqanuniat alati tusdiruha kuliyat alsharieat walqanun 
jamieat al'azhar bidiminhur, aleadad althaani, 1986m.  
• du. mansur hatim alfatlawi, nazariat aldhimat almaliat dirasat 
muqaranat bayn alfiqhayn alwadeii wal'iislami, tabeat dar althaqafat 
lilnashr waltawzie - eamaan - al'urduni - 1431 hi - 2010m.  
• d. mansuar mustafaa mansur, alhulul aleayni watatbiqatuh fi 
alqanun almadanii almisrii, risalat linayl darajat aldukturah min 
kuliyat alhuquq jamieat alqahirat, tabeat jamieat alqahirat, 1956m.  
• d. mansur mustafaa mansur, durus fi almadkhal lileulum 
alqanuniati, tabeat 1972m.  
• d. mansuar mustafaa mansur, mudhakirat fi 'usul alqanuni, tabeat 
jamieat alkuayt - kuliyat alhuquq - 1975 - 1976m.  
• d. nabil 'iibrahim saeda, almadkhal 'iilaa alqanuni, nazariat alhaqq, 
munsha'at dar almaearif lilnashr bialqahirati, 2001m.  
• d. hashim alqasuma, almadkhal 'iilaa eilm alqanuni, tabeat jamieat 
dimashqa, (bdun tarikhin).  
• da. wahabah alzuhayli, alnazariaat alfiqhiatu, (bidun tabeatan 
wabidun tarikhin).  
• d. yasin muhamad yahi, alnazariat aleamat lilhaqi, altabeat 
alsaadisati, dar alnahdat alearabiati, 1990m.  
• d. yusuf alkinaniu fawzi alkinani, qanun al'amwali, markaz alnashr 
aljamiei, tunis, 2003m. 
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